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  رئیسا               جامعة قاصدي مرباح ورقلة           ) ب ( حاضرةأستاذ م      عبد الرحیم صباح /د
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  الإهداء
  الحمد االله رب العالمين وصلاة و السلام على خاتم الأنبياء و المرسلين

  :اهدي هذا العمل

  إلى من لا يمكن للكلمات أن توفي حقهما

  لا يمكن للأرقـام أن تحصى فضائلهماإلى من  

  إلى والدي العزيزين أدامهما االله لي

  »عبد السميع   « و أخي »سعدية و  شيماء و أميرة   « إلى كل أخواتي

  إلى كل الأحباب والأصدقـاء دون استثناء

  إلى كل أساتذة قسم الحقوق

  م للأعمالو بالأخص تخصص قـانون عا 2015إلى كل طلبة السنة الثانية ماستر دفعة  

وفي الأخير أرجو من االله تعالى أن يجعل عملي هذا نفعا يستفيد منه جميع طلبة المقبلين  

  على التخرج من بعدي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  شكر وعرفـان
أسجد الله عز وجل، شكر وحمدا لعونه   »وإن شكرتم لأزيدنكم  « مصدقـا لقوله تعالى

وعملا بقول المولى  . وعظيم سلطانهوفضله، فـلله الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهه  

إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى كل    يسعنيلا  »ولا تنسوا الفضل بينكم، « :سبحانه

من ساعدني على إنجاز هذا العمل من قريب ومن بعيد، وأخص بالذكر الأستاذ المشرف  

نا لإتمام هذه  هميسي رضا الذي لم يبخل علينا بتوجهاته ونصائحه القيمة التي كانت عو 

  الأطروحة فجزاه االله عنى خير الجزاء

كما أتقدم بالشكر إلى كل أساتذة قسم الحقوق الذين أشرفوا على تكوني من أول دخول  

.للجامعة إلى غاية يومنا هذا



 

  أ

 

  مقدمة

 أدىفي ظــل التطــور التكنولــوجي المتســارع والهائــل والصــحوة المعلوماتيــة الــتي عرفهــا العــالم في وقتنــا الــراهن، 

بكافــة نواحيــه العلميــة والعمليــة، فبعــد أن كانــت الاتصــالات تعتمــد علــى الهــاتف تغــيرات في ا�تمــع  لإحــداث ذلــك

والفاكس والتلكس ظهرت الإنترنت كشبكة عملاقة ووسـيلة مثلـى في الإيصـال ونقـل المعلومـات وتقـديمها، كمـا بـرز 

الاختصــار والاقــتراب بدرجــة كبــيرة، حــتى أصــبح العــالم يعــرف دورهــا في إزالــة الحــدود الجغرافيــة، وتغــير الزمــان باتجــاه 

بالقريـة الصــغيرة، أو بالعـالم الإلكــتروني وعصــرنا يعـرف بالعصــر الرقمــي، أيـن طبعــت علــى علاقاتنـا ومعاملاتنــا الصــفة 

  .الإلكترونية

ملات المدنيـة د والمعـاومنه فإن ظهـور هـذه الوسـائل الإلكترونيـة المتطـورة فرضـت اسـتخداما�ا في مجـال العقـو 

، وبــالأخص هــذه الأخــيرة بحكــم أ�ــا تشــكل العصــب الرئيســي في الحيــاة الاقتصــادية لــدى كــل دولــة نظــرا و التجاريــة

لأ�ا تسهل حياة الأشـخاص وتلـبي أغراضـهم سـواء كـان مسـتهلك أو تـاجر أو رجـل أعمـال أو دولـة، حيـث يكـون 

فهــا، وهــو مــا دعــي إلى إحــداث تطــور في الفكــر القــانوني تنفيــذ هــذه العقــود والمعــاملات دون الحضــور المــادي لأطرا

لدى الباحـث والقاضـي والفقـه، ودفـع بالمشـرع في مختلـف دول العـالم إلى إجـراء تعـديلات لـبعض النصـوص القانونيـة 

  .الحاصل، خاصتنا في مجال الإثبات ووضع قواعد قانونية مواكبة لتطور

امــل �ــا علــى مــر الــزمن كــدليل قــاطع  في الإثبــات التصــرفات الوســائل التقليديــة المســتخدمة الــتي تم التعف  

الحديثـة والـتي بـدورها نقلتنـا مـن وسـط  ةالقانونية لاتتلائم مع المعاملات الإلكترونية التي تتم عبر الوسائل التكنولوجيـ

قيــع اللـــذان الإثبــات العــادي بالورقــة إلى الإثبـــات بواســطة الســند الإلكـــتروني، كمــا أعطــت نمــط جديـــد للكتابــة والتو 

أصبح يتمان إلكترونيا فهم لهم خاصية وشروط مميزة تفصلهم عن تلك التي تأخذ في الشـكل المـادي الملمـوس، كمـا 

يمثلان إحدى الطـرق الإثبـات الإلكـتروني المعـترف �ـا و الـتي توصـلت لهـا التشـريعات المقارنـة والفقـه والقضـاء لتواجـه 

  .في إبرام العقود والمعاملات التجارية ةالوسائل التكنولوجي إشكالات قانونية  التي قد تعترض استخدام

ــةوتظهــر أهميــة دراســتنا للموضــوع مــن خــلال إبــراز الجانــب العملــي والعلمــي     ــة العملي  في تتمحــور فالأهمي

انتشــــرت هــــذه  حيــــثال إبــــرام  العقــــود التجاريـــة، التعامــــل بالوســــائل الـــتي أفرزهــــا التطــــور التكنولــــوجي في مجـــ ظهـــور

عبر دول العالم سواء الغربي أو العربي وأصـبح أمـر ضـروري ونحـن في هـذه الحالـة ملزمـون بمسـايرة الأنظمـة  لات المعام

تتجلى في أن دراسة الموضوع حديث الساعة  على الساحة القانونية والقضـائية والفقهيـة  الأهمية العلميةو .الحديثة

بالوســائل  عتــدادالايثــير حولهــا الموضــوع المتعلــق بإمكانيــة فهــي ضــرورة علميــة �ــدف إلى بيــان الجوانــب الغامضــة الــتي 

برجــال القــانون بوضــع فــوانيين خاصــة  قتضــىافي إثبــات العقــود والمعــاملات التجاريــة،  فــإن هــذا الأمــر  التكنولــوجي



 

  ب

 

الاهتمام بمثل هذه المسائل يعد شـبه غائـب بحيـث بـدأت أولى بـوادر  ا يبدوبلادن كن فيلك الوضع، لتتناسب مع ذ

وكــذلك عنــدما قــام بإصــدار  10_05لمشــرع الجزائــري في وضــع قواعــد الإثبــات عنــدما قــام بتعــديل القــانون المــدني ا

والذي تطرق فيه بـذكر تعـاريف قانونيـة لمصـطلحات ذات صـلة بموضـوع الدراسـة ، و  2007مرسوم التنفيذي سنة 

  .خاص بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين04_15مؤخرا قام بإصدار قانون 

في إثبــات العقــود التجاريــة  ةإلى توضــيح موضــوع حجيــة الوســائل التكنولوجيــ هــذه الدراســة تهــدف كمــا

ويندرج ذلـك حـول معالجـة الإشـكال القـانوني الـذي يـرتبط بالتصـرفات القانونيـة المبرمـة عـن طريـق التقنيـات الحديثـة، 

  .لةمع بيان موقف كل من التشريعات المقارنة والفقه حول معالجة هذه المسأ

أساســها يعـود لحداثـة الموضـوع وتشــعبه  وضـوعيةدوافـع م الموضــوع تتجلـى في اختيـارافع حـول و وكانـت الـد

، وكــذلك يعــد جــدل ونقــاش فقهــي وقضــائي و تشــريعي ممــا جعــل منــه محــل الإشــكالاتالكبــير وطرحــه العديــد مــن 

ــــة ــــى نظريــــة حديث ــــل الموضــــوع أساســــه يقــــوم عل ــــةات العقــــود و المعــــاملات الفي إثبــــ تتمث ــــق الوســــائل  تجاري عــــن طري

ولم ، والــتي ســبق ضــوع في مثــل هــذه المواضــيع الشــائكةفي الخ يالرغبــة الشخصــ تنــدرج الــدوافع الذاتيــةو .ةالتكنولوجيــ

  .القانونية الجزائريةو كذلك الرغبة الملحة في إضافة دراسة قانونية إلى جانب الدراسات ، يتم التطرق لها في الجزائر

حداثـــة الموضـــوع  صـــعوبات حـــول الدراســـة والمتمثـــل فيفقـــد واجهتـــني  ديـــد لـــذلكلموضـــوع يعـــد جا أن اوبمـــ

، برغم من صدور قانون مـؤخرا يتضـمن لاسيما في الجزائر وذلك في ضل غياب قانون خاص بالمعاملات الإلكترونية

راجع العامـة الـتي قلة المراجع و المصادر المتخصصة في الموضوع على رغم من توفر المديق الإلكترونيين، التوقيع والتص

عــدم وجـــود أحكــام قضــائية أو قــرارات يمكـــن لنــا الاســتئناس �ـــا في و  مــا، أخــذت دراســة في الموضــوع كجزئيـــة نوعــا

 بالاســتعانةتشــعب موضــوع الدراســة وذلــك ، الاهتــداء إلى الحــل المناســب للإشــكال القــانوني الــذي تطرحــه الدراســة

ومــن هنــا كانــت الإشــكالية .والتوثيــق الإلكترونيــة يــعوكــذا قــوانين التوقلقــوانين المعــاملات الإلكترونيــة لمختلــف الــدول 

   :هي المطروحة حول الموضوع

  ثبات العقود والمعاملات التجارية؟كدليل فعال في إ  ةالوسائل التكنولوجيجية إلى أي مدى يمكن الأخذ بح

  :ليةوعلى ضوء الإشكالية الرئيسية المطروحة يمكن أن ندرج الأسئلة الفرعية التا

  ماهو مفهوم السند الإلكتروني كوسيلة للإثبات؟ وماهي خصائصه؟ وما الشروط التي يجب أن تتوفر فيه؟ - 

  في ماذا تتمثل بيئة إعداد السند الإلكتروني؟ وأين تظهر حجيته؟ - 

مــاهي الطــرق الــتي يــتم اللجــوء إليهــا لإثبــات العقــود التجاريــة؟ وكيــف تظهــر حجيتهــا بالإســتناد إلى موقــف  - 

  عات منها؟التشري



 

  ت

 

  :وللإجابة على هذه الإشكالية والأسئلة المتفرعة عنها قسمنا بحثنا هذا إلى

 )المبحـث الأول(وذلك بتقسيمه إلى مبحثين  حديثة نتعرف على السند الإلكتروني كوسيلة إثبات :الفصل الأول

  .بيئة إعداد السند الإلكتروني وحجيته )المبحث الثاني(مفهوم السند الإلكتروني و 

 )المبحـث الأول(العقـود التجاريـة وذلـك بتقسـيمه إلى مبحثـين  الإلكترونية في ثباتسنبرز طرق الإ :الفصل الثاني

  .التوقيع الإلكتروني )المبحث الثاني(الكتابة الإلكترونية و

، ســيكون المــنهج المتبــع هــو مــنهج تحليلــي ذلــك أن الدراســة تتطلــب إلى مــن أجــل تحقيــق غايــات البحــثو 

هيم قانونيــــة متعلقــــة بالموضــــوع و كــــذا شــــرح نصــــوص قانونيــــة الموضــــوعة مــــن قبــــل التشــــريعات كالقــــانون تحليــــل لمفــــا

، مــــع إجــــراء بعــــض الخ.....لأردني والقــــانون المصــــري ترال النمــــوذجي و قــــانون توجيــــه الأوروبي و القــــانون ايســــونالأ

  .م المنهج المقارناستخداالمقارنات البسيطة بين تشريعات المختلفة لكن لا يمكن أن يرقي إلى 

  

  

  



 

1 

 

  الفصل الأول

  السند الإلكتروني كوسیلة إثبات حدیثة

  

أدى التطــــور التكنولـــــوجي الــــذي أفرزتـــــه الثـــــورة الرقميــــة في مجـــــال المعلومـــــات والبيانــــات إلى ظهـــــور وســـــائل 

تمـع ورقـي وأساليب جديدة، وهذه الوسائل لزالت تشهد تطورا مستمرا ودائـم، ، و الـتي بفعلهـا تحـول ا�تمـع مـن مج

السابق، حيث بـدت السـندات العرفيـة أو الرسميـة يأخذ �ا في الذي أحرز ظهور أدوات لم تكن إلكتروني إلى مجتمع 

نوعــا الـتي ورد الـنص عليهـا في معظـم قـوانين الإثبـات والـتي اسـتمر العمـل �ـا لمـدة سـنوات طويلـة، يتراجـع العمـل �ـا 

دات الإلكترونيــة، فهــي تعتمــد علـى دعامــة غــير ماديــة وتكــون ، وذلــك باســتحداث ســندات جديــدة تعـرف بالســنمـا

معدة للإثبات التصرفات القانونيـة مثـل السـندات التقليديـة لكـن لهـا خصـائص تنفـرد �ـا عـن هـذه الأخـيرة ومـن هنـا 

 إعـــداد بيئـــة )المبحـــث الثـــاني(و م الســـند الإلكـــترونيمفهـــو  )المبحـــث الأول(قمـــت بتقســـيم الفصـــل إلى مبحثـــين 

  لكتروني وحجيته  السند الإ
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  المبحث الأول

  مفهوم السند الإلكتروني  

ي ذمجــال المعــاملات الإلكترونيــة والــ ن مصــطلح الســند الإلكــتروني مصــطلح حــديث النشــأة بحيــث ظهــر فيإ

 شـــاع التعامـــل بـــه في وقتنـــا الحاضـــر، ولإلقـــاء الضـــوء عليـــه أكثـــر  تم تقســـيم المبحـــث إلى مطلبـــين الأول ســـندرس فيـــه

  .تعرف إلى خصائص السند الإلكترونيتعريف شامل للسند الإلكتروني والمطلب الثاني سن

  خصائصهتعریف السند الإلكتروني و : المطلب الأول

ـــد مختلـــف التشـــريعات و الـــذي يختلـــف مفهومـــه تمامـــا عـــن الســـند  تعـــددت تعريفـــات الســـند الإلكـــتروني عن

مـــن الجانـــب  الإلكـــتروني ول في الفـــرع الأول تعريـــف الســـندومنـــه ســـنتنايـــدي الـــذي يثبـــت علـــى دعامـــة ماديـــة، التقل

  . للخصائص التي ينفرد �ا عن ذلك السند التقليدينتطرق  ، وفي الفرع الثانيقانونيومن الجانب الفقهي ال

  تعریف السند الإلكتروني: الفرع الأول

ــــدلك ارتأينــــ ا أن نتنــــاول أولا ذكــــرت أنــــه  قــــد وردت تعريفــــات مختلفــــة حــــول تعريــــف الســــند الإلكــــتروني ل

  .التعريفات القانوني لسند الإلكتروني ومن ثم نذهب إلى التعريف لفقهي لها

يقصـــد بالســـند الإلكــــتروني تلـــك الرســــالة الـــتي تتضـــمن معلومــــات تنشـــأ أو تــــدمج، أو تخـــزن، أو ترســــل أو 

 1.تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشا�ة

  التعریف الفقهي للسند الإلكتروني: أولا

عرف بعض الفقهاء السندات الإلكترونية بأ�ا ما هو مكتوب على نـوع معـين مـن الـدعامات سـواء كانـت 

ورقــــا أم غــــيره دلــــك مــــن الوســــائل الإلكترونيــــة، بينمــــا دهــــب فريــــق آخــــر إلى تعريفهــــا مــــن خــــلال رســــائل البيانــــات 

و تسـلم بوسـائل إلكترونيـة أيـا كانـت وسـائل اسـتخراجها في المكـان المسـتلمة فيـه، الإلكترونية بأنـه معلومـات ترسـل أ

وهدا التعريف أعطى السند الإلكتروني مجالا واسـعا حيـث لم يقصـره علـى مـا تم تبادلـه عـبر شـبكة الإنترنـت وحسـب 

  2.المستقبل الفاكس والتلكس، أو أية وسيلة تقنية متاحة في: بل أجاز دلك بوسائل إلكترونية أخرى مثل 

                                        
  .10، ص 2009الأنصاري حسن النيداني، القاضي والوسائل الإلكترونية الحديثة، دار الجامعية الجديدة، الإسكندرية 1- 

، 2011تيـزي وزو-، شهادة ماجستير، تخصص القانون الدولي للأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولـود معمـريطمين سهيلة، الشكلية في عقود التجارة الإلكترونية - 2
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كما عرفه جانب أخر من الفقه بأنه المحرر الذي يتضمن بيانات معالجـة إلكترونيـا، ومكتـوب وموقـع عليهـا 

بطريقــة إلكترونيــة، وموضــوع علــى دعامــة ماديــة، مــع إمكانيــة تحويلــه لمحــرر ورقــي عــن طريــق إخراجــه مــن المخرجــات 

  1.الكمبيوترية

 نيالتعریف القانوني للسند الإلكترو : ثانیا

 « : ج علـــى أنـــه/2عـــرف قـــانون الأونســـيترال النمـــوذجي الســـند الإلكـــتروني برســـالة البيانـــات طبقـــا للمـــادة   

تعـــني المعلومـــات الـــتي يـــتم إنشـــاؤها أو إرســـالها أو اســـتلامها أو تخزينهـــا بوســـائل الإلكترونيـــة أو الضـــوئية أو بوســـائل 

لبيانـات الإلكـتروني أو البيانـات البريـد الإلكـتروني أو الـبرق مشا�ة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر،  تبادل ا

    » .أو التلكس أو نسخ البرقي

: أنــه 2/62وعــرف قــانون المعــاملات الإلكترونيــة الأردني الســند الإلكــتروني برســالة المعلومــات طبقــا للمــادة 

لكترونيـة أو بوسـائل مشـا�ة بمـا في دلـك المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسليمها أو تخزينها بوسـائل إ  « 

   » .تبادل البيانات الإلكترونية أو البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي

يظهر من خلال المادة المذكورة أعـلاه بـأن المشـرع الأردني تـأثر بقـانون الأونسـيترال وذلـك مـن خـلال إرادة و 

ني فالقـانون الأونسـيترال اســتخدم مصـطلح رسـالة البيانـات والقــانون الأردني لـنفس المصـطلح لتعريـف الســند الإلكـترو 

والمصــطلح الــذي  ونســيترالقــانون الأالمصــطلح الــذي أورده  ويظهــر مــن خــلال ،اســتخدم مصــطلح رســالة المعلومــات

علـــى وســـائل  القــانون الأردني هـــو اخـــتلاف البيئـــة الـــتي يـــتم فيهـــا تـــداول المســتند، فهـــي بيئـــة غـــير ورقيـــة تعتمـــدأورده 

إلكترونية أو ضوئية أو وسائل مشـا�ة، وتعـني هـذه الأخـيرة كـذلك أنـا كـلا القـانونيين لم يقومـا بحصـر الأشـكال الـتي 

  . يظهر فيها السند حتى يتم استيعاب كل وسيلة جديدة تفرزها التكنولوجيا

طبقـا للمـادة )بـالمحرر الإلكـتروني (السـند الإلكـتروني يع الإلكـتروني التوق قانون فقد عرف المشرع المصري أماو    

هو رسالة بيانات تتضـمن معلومـات تنشـأ أو تـدمج أو تخـزن أو ترسـل أو تسـتقبل كليـا أو جزئيـا بوسـيلة « : 3ب/1

   » .إلكترونية أو ضوئية بأية وسيلة أخرى مشا�ة لها

                                        
دون ذكـر السـنة،  -بسـكرة -براهيمي حنان، المحـررات الإلكترونيـة كـدليل إثبـات، مجلـة الفكـر، العـدد التاسـع، كليـة الحقـوق والعلـوم سياسـية، جامعـة محمـد خيضـر - 1

138.  
 -الأردن  - 2001لسنة  85قانون المعاملات الإلكترونية رقم : انظر-  2

في   )د(تابع  17بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، الجريدة الرسمية العدد  2004لسنة  15قانون المصري رقم : انظر3- 

  .2004أبريل سنة  22



 

4 

 

 21وني طبقــا للمــادة كمــا عــرف قــانون إمــارة دبي الخــاص بالمعــاملات والتجــارة الإلكترونيــة الســند الإلكــتر و 

ســجل أو مســتند يــتم إنشــاؤه أو تخزينــه أو اســتخراجه أو نســخة أو إرســاله أو إبلاغــه أو اســتلامه بوســيلة   « :بأنــه

بشــــكل يمكــــن  إلكترونيــــة، علــــى وســــيط ملمــــوس أو علــــى أي وســــيط الكــــتروني آخــــر،  ويكــــون قــــابلا للاســــترجاع 

   » فهمه

الإلكتروني بالوثيقـة الإلكترونيـة في مجلـة الالتزامـات والعقـود مـن السند  فقد عرف لمشرع التونسيبالنسبة لو 

و أيــة إشــارات الوثيقــة المتكونــة مــن مجموعــة أحــرف وأرقــام أ « مــن خــلال الفقــرة الأولى بأ�ــا 2مكــرر 453الفصــل 

لــك تلــك المبادلــة عــبر وســائل الاتصــال تكــون ذات محتــوى يمكــن فهمــه ومحفوظــة علــى حامــل ذرقميــة أخــرى بمــا في 

   »  .إلكتروني يؤمن قراء�ا والرجوع إليها عند الحاجة

تبين المادتين المذكورة أعلاه بأن المشرع لإمـارة دبي عـبر علـى السـند الإلكـتروني باسـتعمال مصـطلح السـجل 

الإلكــتروني وكـــذلك بالنســـبة للمشـــرع التونســـي الـــذي جــاء بمصـــطلح الوثيقـــة الإلكترونيـــة كمفهـــوم للســـند الإلكـــتروني 

ك خلاف لتشريعات الأونسيترال والمصري والأردني التي أشارت لمصطلح السند الإلكـتروني برسـالة البيانـات وكان ذل

لكـن ذلــك لا يعــني أن المصــطلح الــذي اســتخدمه لكــل مـن المشــرع لإمــارة دبي والمشــرع التونســي جــاء مخــالف لمفهــوم 

المفهـــوم لســـند الإلكـــتروني مـــن حيـــث  الســـند الإلكـــتروني فكـــل المصـــطلحات الـــتي أورد�ـــا التشـــريعات تعطـــي نفـــس

 .    الأشكال التي يظهر فيها، ومن حيث الدعامة التي يحرر فيها

قــــانون خــــاص بالمعــــاملات   بإعــــدادوني لاأمــــا بالنســــبة للمشــــرع الجزائــــري فهــــو لم يعــــرف الســــند الإلكــــتر  

دار قـانون خــاص بالمعــاملات الإلكترونيـة، ولا في قوانينــه الأخـرى  مثــل مـا فعلــت بــاقي التشـريعات حــين قامـت بإصــ

حرصـه في بالتشـريعات الأخـرى، وعـدم  الجزائـري عـدم تـأثر المشـرعلإلكـتروني، وهـذا يبـين الإلكترونية وعرفت السـند ا

  .المعاملات الإلكترونية، وكيفية تفاديها عن طريق الإثبات الإلكترونيعن  قانونية الناتجةتدارك الإشكالات ال

  ند الإلكترونيالسخصائص : الفرع الثاني  

في إثبــات التصــرفات القانونيــة ه عديــدة لمــن ينــوي اســتخدامبخصــائص  الإلكــتروني ديتســم نظــام الإثبــات بالســن

  :سنعرضها فيما يأتيوهي التي 

  

                                        
  .2002الخاص بالمعاملات والتجارة الإلكترونية  لسنة  2قانون إمارة دبي رقم : انظر-  1
يتعلــق بتنقــيح وإتمــام بعــض الفصــول مــن مجلــة الالتزامــات والعقــود، الرائــد الرسمــي لجمهوريــة  2000جــوان  13المــؤرخ في  2000لســنة  57القــانون رقــم : انظــر-  2

  . 48التونسية العدد 
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  عدم وجود دعامة مادیة: أولا

تعتمـــد الخاصـــية الأولى للســـند الالكـــتروني علـــى عـــدم وجـــود أي دعامـــة ماديـــة، علـــى عكـــس الســـند التقليـــدي  

المودع عادة على دعامة ورقية، ومن هدا الصدد نلاحظ أنه يوجد دائما ارتبـاط وثيـق الصـلة بـين المضـمون في السـند 

مـــن اســـتقلال المعلومـــات  نـــوعالمـــدون عليهـــا المعلومـــات، ولا  )أداة التخـــزين غالبـــا قطعـــة ورق (التقليـــدي والدعامـــة 

مون أن لا يكـــون منفصـــلا عـــن هـــذا الوســـط، بينمـــا الـــواردة فيـــه عـــن أي دعامـــة أخـــرى، ويرجـــع ذلـــك إلى أن للمضـــ

، ولكنـه مـن الخ.....صـلب أو مـرن ، قـرص ضـوئي، قـرص كتروني أن يسـجل علـى دعامـة محـددة يفترض السند الإل

وقـت لآخـر ينفصـل عــن أداة التخـزين الرئيسـة وينتقـل مــن أداة إلى أخـرى، وهـي غالبـا مــن نمـوذج مختلـف مــن أدوات 

السـند مـن الحاسـوب ونسـجله علـى قـرص مـرن أو مـدمج يختلـف وسـط التخـزين، وعنـدما التخزين، فعندما نسـترجع 

  1.تتقادم التكنولوجيا تنقل التسجيلات إلى الوسط جديد ضمن قواعد بيانات جديدة ونظم تشغيل جديدة

  السرعة في إبرام التعاقد: ثانیا

شـخص الـذي ينـوي التعاقـد عـن طريـق تتميز السـندات الإلكترونيـة بالسـرعة في إبـرام التعاقـد، إذ يسـتطيع ال

وســـائل الاتصـــال الفـــوري، بتـــأمين وصـــول إيجابـــه إلى الشـــخص الأخـــر الـــذي ينـــوي التعاقـــد معـــه في أي مكـــان كـــان 

وهكــذا يســمح بتــوفير الوقــت واختصــاره بشــكل كبــير لاســيما في التجــارة . والحصــول علــى إجابــة في ثــواني معــدودة

د الــذي يــتم عــن طريــق وســائل الاتصــال الفــوري لاســيما الإنترنــت، تتســم الإلكترونيــة، وفضــلا عــن ذلــك فــإن التعاقــ

، وتسـمح شياء، أو أداء بعـض الخـدمات فـورابالفاعلية التي تسمح بحضور افتراضي معاصر و ذلك بتسليم بعض الأ

أيضـــا مـــن ناحيـــة أخـــرى بالوفـــاء عـــن طريـــق الإنترنـــت الـــذي يمكـــن أن يكـــون فوريـــا أيضـــا،  المتمثـــل في دفـــع الـــثمن 

الكترونيا، بأحد الأساليب المعروفة للوفاء علـى شـبكة الإنترنـت سـواء عـن طريـق بطاقـات الائتمـان أم النقـود الرقميـة 

  2.أم البطاقات الذكية وغيرها من وسائل الوفاء

  السریة وضمان الأمن القانوني: ثالثا

مــن قــام بإرســالها أو مــن  تتســم الســندات الإلكترونيــة بالســرية لأنــه لا يعــرف مــادون فيهــا مــن معلومــات إلا

خول له بذلك، خلافا لسند العادي الذي يفقد الكثير من السرية، حيث يتم تداوله من عدة أشخاص حـتى تصـل 

إلى المرســـل إليـــه، فالســـندات المســـتخرجة مـــن تقنيـــات متطـــورة، يكـــون فيهـــا المحافظـــة علـــى ســـريتها مضـــمونة، كـــذلك 

                                        
  110، ص 2009الطبعة الأولى، �جات للطباعة، دون  ذكر البلد  )دراسة مقارنة(لإلكتروني عبر الإنترنتتامر محمد سليمان الدمياطي، إثبات التعاقد ا - 1
 40، ص 2010يروت عباس لعبودي، تحديات الإثبات بالسندات الإلكترونية ومتطلبات النظـام القـانوني لتجاوزهـا، الطبعـة الأولى، منشـورات الحلـبي الحقوقيـة، بـ - 2

  .وما يليها
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مــن الإنترنــت والفاكســميل، ذلــك أن هــذه التقنيــات تــوفر درجــة  انعــدام احتمــال ضــياعها لاســيما تلــك المســتخرجة

عاليــة مــن الأمــن عــن طريــق اســتخدام نظــامي التشــفير والكاتــب العــدل الإلكــتروني الــذي يقــوم بالتصــديق علــى هــذه 

  1.السندات

  تخفیض تكالیف النقل والخزن إلى أقل حد ممكن: رابعا

شكلات المهمة للعصر وتثير مشكلة كبيرة في حفظ الأدلة إن تزايد مشكلة خزن الأوراق المكتوبة يعد من الم

الكتابية التقليدية وتخزينها لفترة طويلة، والرجوع إليها عند الطلب، لاسيما في ظل نظام نقل البضائع الحالي، 

في والذي بلغت فيه مشكلة كمية الوثائق تزن وزنا لايعد ولا يحصى وهذا الأمر يجعل من الصعب إيجاد المكان الكا

والملائم لحفظ ذلك ، ويعد ظهور الحاسب الآلي، قد أسهم في حل تلك المشكلة، حيث يحفظ تلك المعلومات 

  .بداخله، دون الحاجة إلى الحيز الكبير لحفظها، وهكذا ظهر ما يعرف بالأرشيف الإلكتروني

وأدى . الأوراق المكتوبةوبالتالي فإن التعامل الإلكتروني بالسندات الإلكترونية خفف كثيرا من مشكلة خزن 

  .هذا الأمر إلى تضاؤل استخدام السندات التقليدية واستبدالها بسندات إلكترونية

  الإتقان والوضوح: خامسا

تزايد حجم المعاملات التي تتم بـين الأفـراد وأصـبح اسـتخدامها أمـرا اعتياديـا في اغلـب المؤسسـات التجاريـة 

، ذلـك أن الســندات الإلكترونيــة المســتخرجة مــن يما شــبكة الإنترنــتت الحديثــة لاســالـتي ترســل عــن طريــق التقنيـا

هذه التقنيات تحقق العديد من الفوائد للأفراد والشركات التي تثبت عقودها عن طريق هذه السندات الـتي تتميـز 

ا ، فتكــون بــذلك خاليــة مــن الأخطــاء، فــإذالســندات الإلكترونيــة قبــل إرســالهابالإتقــان والوضــوح، إذ يــتم إعــداد 

حـــدثت أخطـــاء عنـــد كتابـــة الســـندات فـــإن هـــذه الأخطـــاء،  يمكـــن تصـــحيحها عنـــد حصـــولها فتظهـــر الســـندات  

لاســـيما في الســـندات الإلكترونيـــة المرســـلة عـــن طريـــق نظـــام  .خاليـــة مـــن الأخطـــاءالإلكترونيـــة منظمـــة وواضـــحة و 

ـــدقيق الأخطـــاء فيهـــا، فهـــي تصـــل بالصـــو  رة والشـــكل والحجـــم الفاكســـيمل، لأن هـــذه الســـندات لا تحتـــاج إلى ت

  2.ل النقل بالفاكسميل، تكاد معدومةنفسها، فالأخطاء خلا

  شروط السند الإلكتروني وتمیزه عن السند التقلیدي: المطلب الثاني

ب أن لســند الإلكــتروني الحجيــة الكاملــة في الإثبــات وإمكانيــة مســاواته بالســندات الرسميــة و العرفيــة يجــليكــون  لكــي

مثلة في الكتاية والتوقيع والتوثيق وهي نفسها الموجودة في السند التقليـدي، إلا أن هـذا لايعـني ، والمتيه شروطتتوفر ف

                                        
  .70 مين سهيلة، المرجع السابق، صط -  1
      .48عباس العبودي، المرجع السابق، ص -  2
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يؤديـــان نفـــس الغـــرض وهـــو الإثبـــات، فالســـند الإلكـــتروني يختلـــف بحـــد كبـــير عـــن الســـند  أ�مـــا متمـــثلان رغـــم أ�مـــا

 والفـرع الثـاني تميـز السـند الإلكـتروني الفـرع الأول شـروط السـند الإلكـترونيالتقليدي، ومن هنا تم تقسـيم المطلـب إلى 

  .عن السند التقليدي

  شروط السند الإلكتروني: الفرع الأول

  :يتوفر السند الإلكتروني على شروط متمثلة في الكتابة والتوقيع والتوثيق وهي التي سنعرضها كالتالي

  الكتابة :أولا

نــت أم إلكترونيــة للاعتــداد �ــا في الإثبــات تعــد الكتابــة الشــرط الأساســي والأهــم في المســتندات تقليديــة كا

نظرا لما توفره من تسهيل عملية التعاقـد وإثبـات العقـود وإحاطـة طرفيـة بمـا لهمـا مـن حقـوق ومـا عليهـا مـن التزامـات،  

فالكتابــة الموجـــودة علـــى الســـند الإلكـــتروني فهـــي تكـــون علـــى شـــكل معـــادلات خوارزميـــة تنفـــذ مـــن خـــلال عمليـــات 

خراجها من خلال شاشة الحاسب الآلي، والتي تتم مـن خـلال تغذيـة الجهـاز �ـذه المعلومـات عـن إدخال البيانات وإ

طريق وحدات الإدخال والتي تتبلور في لوحة المفاتيح أو استرجاع المعلومات المخزنـة في وحـدة المعالجـة المركزيـة، وبعـد 

مثـل في شاشـة الحاسـب أو طباعـة هـذه المحـررات الفراغ مـن معالجـة البيانـات يـتم كتابتهـا علـى أجهـزة الإخـراج الـتي تت

علــــى الطابعــــة أو الأقــــراص الممغنطــــة أو أي وســــيلة مــــن وســــائل تخــــزين البيانــــات، وممــــا يتصــــل بالكتابــــة الإلكترونيــــة 

بمفهومها الحديث تطـرح علـى السـاحة المصـنفات الرقميـة والـتي تـتم عـن طريـق النشـر عـبر شـبكة الإنترنـت عـن طريـق 

وبتـــالي تخـــزن في أجهـــزة الحاســـب وتكـــون مرتبـــة بشـــكل يفهمـــه  )صـــفر وواحـــد   (معالجـــة رقميـــة معالجــة المعلومـــات

  1.الحاسب ويقوم بترجمتها إلى حروف وكلمات

  التوقیع : ثانیا

التوقيع الإلكتروني هـو رمـز خـاص، يأخـذ شـكل أرقـام أو حـروف أو إشـارات علـى محـرر إلكـتروني، ليسـمح 

أو بمعــنى آخــر التوقيــع الإلكــتروني يشــمل كــل  2.قــا علــى المعاملــة محــل المحــرربتحديــد شخصــية صــاحبه واعتبــاره مواف

علامــة مــن شــأ�ا أن تــرتبط ارتباطــا وثيقــا بالشــخص الــذي تصــدر عنــه، فقــد تكــون عبــارة عــن كلمــة أخــرى يختارهــا 

ون عبـارة بنفسه أوقد يكون عبارة عن حرف أو عدة أحرف، كما يمكن أن يتخذ رمزا معينـا أو رقمـا معينـا، وقـد يكـ

عـــن بصـــمة الإصـــبع أو خـــتم خـــاص بصـــاحب الحـــق يســـتخدمه في معاملاتـــه، وبمـــا أن التوقيـــع الإلكـــتروني يعـــبر عنـــه 

                                        
  .79، ص 2009لورنيس محمد عبيدات، إثبات المحرر الإلكتروني، دار الثقافة، عمان  - 1
  .129، ص 2009ماجد راغب الحلو، العقود الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الأزرايطة  - 2
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صــاحبه بطريقــة مــا ومــن ثم يمكــن لمــن يصــدر عنــه، أن يختــار الطريقــة الــتي ســيفرغ توقيعــه مــن خلالهــا علــى أن تحــدد 

   1.هويته بشكل واضح

ـــــري علـــــى  ـــــص المشـــــرع الجزائ ـــــذي  3في المـــــادة هـــــذا شـــــرط وقـــــد ن  162 _07مكـــــرر مـــــن المرســـــوم التنفي
التوقيــع الإلكــتروني هــو معطــى يــنجم عــن اســتخدام أســلوب عمــل يســتجيب للشــروط المحــددة في المــادتين « بقولــه2

سـبتمبر سـنة  26الموافـق  1395رمضـان عـام  20المـؤرخ في  58_75من الأمر رقـم  1مكرر 223مكرر و223

   »  .والمذكورة أعلاه 1975

 « الفقـرة الثانيـة المــذكورة أعـلاه بقولــه مـا عـرف التوقيــع الإلكـتروني المـؤمن مــن نفـس المـادة المــذكورة أعـلاهك

  :التوقيع الإلكتروني المؤمن هو توقيع إلكتروني يفي بالمتطلبات التالية

  يكون خاص بالموقع، _

  يتم إنشاؤه بوسائل يمكن أن يحتفظ �ا الموقع تحت مراقبته الحصرية،_

   »  من مع الفعل المرتبط به، صلة بحيث يكون كل تعديل لاحق للفعل قابلا للكشف عنه،يض_

  التوثیق : ثالثا

يقصــد بــالتوثيق في المعــاملات الإلكترونيــة التحقــق مــن شخصــية المتعامــل مــع الطــرف الأخــر ونســبة التوقيــع 

ضــي أو بــالأحرى في وســط معنــوي يتعــين إليــه، وهــو أمــر ضــروري نظــرا لأن المعــاملات الإلكترونيــة تــتم في واقــع افترا

   3.التثبت منه

علــــى التوقيــــع الإلكــــتروني مــــن قبــــل جهــــات مختصــــة تعــــرف بجهــــات التصــــديق  )التصــــديق  (ويــــتم التوثيــــق 

الإلكتروني بناء على طلب العملاء، إذ يجب على الجهة أو الشخص الراغب في توثيق توقيعـه الإلكـتروني التوجـه إلى 

ه المهمــة، حيــث تتــولى هــذه الجهــة بإصــدار شــهادة التصــديق الإلكــتروني الــتي تحقــق الثقــة لــدى الجهـة المــرخص لهــا �ــذ

الغــير بصــحة البيانــات الــتي تحتويهــا وخاصــة بمــا يتعلــق �ويــة الموقــع ونســبة التوقيــع الإلكــتروني إليــه، ممــا يــدفع المطلــع 

  .عليها إلى التعاقد بثقة واطمئنان

                                        
، مجلــة  )دراســة قانونيــة مقارنــة(25/2/2009الصــادر بتــاريخ  4لقــانوني للتوقيــع الإلكــتروني في ضــوء قــانون التوقيــع الإلكــتروني الســوري رقــم حنــان مليكــة، النظــام ا -1

  .552،ص 2010، العدد الثاني، 26جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية،  ا�لد 
المـؤرخ  في  123_01، يعـدل ويـتمم المرسـوم التنفيـذي رقـم 2007مـايو سـنة  30الموافق  1428 جمادي الأول عام 13في  162_07انظر مرسوم التنفيذي  - 2

والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائيـة وعلـى مختلـف خـدمات  2001مايو 9الموافق  1422صفر عام  15

  .2007يوليو  7المؤرخ في  37ريدة الرسمية الجزائرية، العدد الموصلات السلكية واللاسلكية، الج
  .و ما يليها 162ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  - 3
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قتصـر علـى تحديـد هويـة المتعـاملين في المعاملـة الإلكترونيـة، بـل فضـلا جهـة التصـديق لا ي ومن هنـا فـإن دور

   1.عن ذلك فهي تقوم بالتحقق من مضمون التعامل وسلامته، وكذلك جديته وابتعاده عن الاحتيال

  تمیز السند الإلكتروني عن السند التقلیدي: الفرع الثاني

لورقيــة فالمتعامــل يــرى الدعامــة ا لســند الــورقيالســند الإلكــتروني مجــرّد، أي لــيس لــه كيــان ملمــوس، بعكــس ا

في حــين أنــه بالنســبة للســند الإلكــتروني، لا . والكتابــة عليهــا مباشــرةً دون اللجــوء إلى أي وســيط تقــني أو واقعــي

، ولا يسـتطيع الوصـول إلى الكتابـة المفهومـة إلا )مثـل قـرص مـدمج أو غـيره(الإلكترونيـة الدعامة يجد أمامه سوى 

إلى كتابــة  قــادرة علــى ترجمــة البيانــات التقنيــة المحفوظــة) كجهــاز كمبيــوتر(إلكترونيــة  أو أجهــزة عــن طريــق وســيط

بالتـالي، السـند الـورقي قابـل للقـراءة مباشـرةً . لإنسان، تظهر على شاشة الكمبيوتر أو تطبع علـى الـورقمفهومة ل

  .فليس ذلك السند الإلكترونيأما 

من المعلومات بحكم أنـه يـتم حفظـه علـى دعامـة إلكترونيـة ،علـى  يستوعب السند الإلكتروني كميات هائلة

عكس السند الورقي الـذي يحتـاج إلى إشـغال مسـاحات كبـيرة نتيجـة تضـخم الـورق المخزنـة، الأمـر الـذي يشـجع إلى 

  2.اللجوء إلى الأرشفة الإلكترونية والابتعاد عن الأرشفة الورقية

لأمان، حيث يصعب العبث فيهـا أو تغيـير محتواهـا وذلـك لأ�ـا تحقق السندات الإلكترونية عنصر الثقة وا  

فهنــاك شــفرة سـرية تســتخدم في حفـظ الســندات بحيـث لا يمكــن الإطــلاع . تعتمـد علــى تكنولوجيـا التــأمين والتشـفير

عليهــا إلا في حالـــة قرصـــنة الشـــيفرة، علـــى عكـــس الســـندات التقليديــة الـــتي قـــد تتعـــرض للتغيـــير أو العبـــث أو الســـرقة 

  3.لي تفقد عنصر السرية والأمانوبتا

  بحث الثانيالم

  وحجیته بیئة إعداد السند الإلكتروني 

بعـد أن تم التطــرق في المبحــث الســابق إلى معرفــة مفهــوم السـند الإلكــتروني والخصــائص الــتي يتــوفر عليهــا ومــا 

ا السـند حـتى ذينشـأ عليهـا هـمة أو الوسيلة التي التعرف على الدعابد أيضا من مدى تميزه عن السند التقليدي،  فلا

يمكن من الإدلاء به كوسيلة إلكترونية تحوز قـوة ثبـوتي مثلهـا كمثـل السـند التقليـدي بالإضـافة إلى التطـرق إلى حجيـة 

                                        
  .531، ص 2010، العدد الأول، 26هلا الحسن، تصديق التوقيع الإلكتروني، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية،  ا�لد  - 1
، ص 2009مساواة السند الإلكتروني بالسند الورقي وإصدار تشريع يكفل دلك ويضع له ضوابط، ندوة علمية، جامعة الدول العربيـة بـيروت وسيم حجار، أهمية  -2

  .ومايليها 8
  .106،ص2007محمد أمين الرومي، المستند الإلكتروني، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية  -  3
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  المبحــث إلى مطلبــينومنــه تم تقســيم القــانون،  عمــلا لمــا ورد في لــكذا الســند في إثبــات العقــود والمعــاملات و ذهــ

  .يتناول حجية السند الإلكتروني )المطلب الثاني(ة إعداد السند الإلكتروني ويتناول بيئ )المطلب الأول(

  يبیئة إعداد السند الإلكترون: ولالمطلب الأ 

لية إنشاء السند تعد البيئة التي ينشأ عليها السند التقليدي هي الورق أي يتم على دعامة مادية بينما عم

سيلة إلكترونية، ولمعرفة المزيد أكثر سيتضح ذلك من خلال على دعامة غير مادية أي على و يكون الإلكتروني 

  .الفرعيين التاليين الفرع الأول مستخرجات الحاسوب والفرع الثاني شبكة الإنترنت

  مستخرجات الحاسوب: الفرع الأول

تعرف مستخرجات الحاسوب في ميدان الإثبـات بـالمحررات أو المسـتندات الإلكترونيـة، بحامـل المعلومـات أو 

ة و دعامــة الإلكترونيــة الــتي تعــوض الدعامــة الورقيــة، وتتنــوع  مخرجــات الحاســب الآلي حيــث عرفــت تطــورت مختلفــال

  :سنتعرض لها كما يأتي

  المخرجات الورقیة :أولا

في بدايـــة ظهـــور الحاســـب الآلي كانـــت المخرجـــات الورقيـــة عبـــارة عـــن شـــريط ورقـــي مثقـــوب تخـــزن عليـــه، أو 

تطــور الـذي لحــق هــذه المخرجــات الورقيــة أصـبحت تمثــل في الحصــول علــى المعلومــات مخرجـات ورقيــة متصــلة، وبعــد ال

المخزنة في الحاسب الآلي بواسـطة جهـاز الطابعـة و الـتي تتنـوع حسـب سـرعة وجـودة ووضـوح الطباعـة الصـادرة عنهـا 

وليفـــــة مـــــن وأفضــــل أنواعهـــــا تلــــك الـــــتي تســـــتعمل المــــواد الكيميائيـــــة أو أشـــــعة الليــــزر في تكـــــوين الحـــــروف بواســــطة ت

   1.الإلكترونات

 المخرجات الإلكترونیة  :ثانیا

ووحــــدات التخــــزين وكــــذلك  تتمثــــل في مكونــــات الحاســــب الآلي أو الملحقــــة بــــه مثــــل الشــــريط المغناطيســــي

مصغرات الفيلمية، ويتم تخزين المعلومـات والمعطيـات عليهـا ليـتم اسـتخراجها والإطـلاع عليهـا عـبر شاشـة الحاسـوب 

  :ترونية غير ورقية، ونظرا لأهمية هذه المكونات نتعرض لها على النحو التاليأي عبر دعامة إلك

  وحدات التخزين _1

وتتمثل وحدات التخزين في كل من القرص الصلب والقرص المرن والشريط المغناطيسي وهـي الـتي سـنتعرض لهـا كمـا 

  :يلي

                                        
–ائل الإثبــات الحديثــة، مــذكرة لنيــل شــهادة دكتــوراه، تخصــص قــانون خــاص، كليــة الحقــوق والعلــوم سياســية، جامعــة أبــو بكــر بالقايــد رزوق يوســف، حجيــة الوســ - 1

  .114ص 2012  _2011تلمسان 
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عبـارة عـن قـرص دائـري الشـكل  يعتبر القرص المرن مـن أشـهر أوسـاط تخـزين البيانـات، فهـو :القرص المرن

مصنوع من مادة لينة قابلة للمغنطـة ومحفوظـة داخـل غـلاف محكـم، ويتميـز القـرص الصـلب بكفـاءة عاليـة في عمليـة 

  .تخزين المعلومات واسترجاعها، كما يمثل في نفس الوقت وحدة إدخال وإخراج للحاسب

للمغنطـــة تماثـــل تلـــك المســـتخدمة في  عبـــارة عـــن قـــرص معـــدني رقيـــق ومغطـــى بمـــادة قابلـــة: القـــرص الصـــلب  

الأقــراص المرنــة يتميــز بســعاته التخزينيــة الكبــيرة جــدا، وكــذلك بســرعة تســجيل واســترجاع البيانــات الــتي تفــوق ســرعة 

  .الأقراص المرنة

هــو عبــارة عــن شــريط مــن البلاســتيك مغطــى بمــادة معدنيــة قابلــة للمغنطــة، يكــون : الشــريط المغناطيســي  

بــيرة أو يكــون داخــل علبــة علــى هيئــة شــريط الفيــديو أو شــريط الكاســيت، ويســتخدم الشــريط ملفوفــا علــى بكــرة ك

المغناطيســـي في تخـــزين الـــبرامج والملفـــات المتتاليـــة أي الـــتي يلـــزم فيهـــا قـــراءة البيانـــات قـــراءة الشـــريط مـــن أولـــه، ويعتـــبر 

ميــع البيانــات أو التعــديلات المطلوبــة الوســيلة المناســبة للتعامــل مــع التشــغيل التجميعــي للبيانــات، الــذي يــتم فيــه تج

 1.وإدخالها على الملف مرة واحدة

  المصغرات الفيلمية  _3

يســــتخدم الفقهــــاء مصــــطلح المصــــغرات الفيلميــــة بينمــــا تســــتخدم التشــــريعات مصــــطلحات مختلفــــة، إلا أن 

كـرة إدخـال المحـرر معظمها يستخدم مصطلح الميكروفيلم كالقانون المصري مثلا، فهي عبارة عـن وسـيلة تقـوم علـى ف

أو الورقـــة الأصـــلية إلى الأجهـــزة تستنســـخ عنهـــا صـــورة وتخز�ـــا بشـــكل مصـــغر أو مضـــغوط يتـــيح اســـترجاعها وإعـــادة 

  2.طباعتها نسخة عنها كلما دعت الحاجة

و بما أن القاعدة القانونية تتأثر بالتطور الذي عرفتـه التكنولـوجي فلابـد لهـا مـن مسـايرة ذلـك لكـي لا تبقـى 

ت خارج نطاق تغطيتها، مما حتم ضرورة التفاعل مـع هـذه المسـتجدات، بمسـارعة التشـريعات للاهتمـام �ـده المعاملا

  .المستخرجات الإلكترونية

والمتعلـق بالتجـارة الإلكترونيـة قـد  1996حيث نجد أن قانون الأونستيرال الصـادر عـن الأمـم المتحـدة لعـام 

الحاسـب والـتي عـبر عنهـا بمصـطلح رسـائل البيانـات الإلكترونيـة والـتي أشار إلى المستندات الـتي تحـرر وتخـزن في جهـاز 

  .تحويها هذه الرسائل من حاسوب لآخر

                                        
  . هاومايلي 156، ص 2005فيصل سعيد غريب، التوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة - 1
  .2010أكتوبر  29  -28الصالحين محمد العيش، الجوانب القانونية لاستخدام المعلوماتية في المعاملات التجارية، بحث مقدم للمؤتمر المغاربي الأول، طرابلس  - 2
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أيــن نــص المشــرع الأردني علــى مخرجــات الحاســب الآلي  2001وكــذلك نجــد قــانون البيانــات الأردني لســنة 

ات الحاسـوب المصـدقة أو الموقعـة تكـون لمخرجـ... « 3 / 13وأقر لهـا بالحجيـة في الإثبـات وكـان هـذا طبقـا للمـادة 

ــــه أنــــه لم يســــتخرجها أو لم يكلــــف أحــــدا  ــــات مــــا لم يثبــــت مــــن نســــبت إلي ــــوة الإســــناد العاديــــة مــــن حيــــث الإثب ق

    » .باستخراجها

خــاص  2002لســنة  2وقــد تعــرض المشــرع في دولــة الإمــارات العربيــة لمخرجــات الحاســوب في قــانون رقــم 

الحاســــب الآلي جهــــاز إلكــــتروني يتعامــــل مــــع  « بقولــــه 7الفقــــرة  2بقــــا للمــــادة بالمعــــاملات والتجــــارة الإلكترونيــــة ط

معلومـــات وبيانـــات بتحميلهـــا وبرمجتهـــا وإظهارهـــا وحفظهـــا وإرســـالها واســـتلامها بواســـطة بـــرامج وأنظمـــة معلومـــات 

      »  .إلكترونية ويمكن أن يعمل بشكل مستقبل أو بالاتصال مع أجهزة أو أنظمة إلكترونية أخرى

  شبكة الإنترنت: رع الثانيالف

تعرف الإنترنت بأ�ا مجموعة هائلة من أجهزة الحاسوب المتصلة فيما بينها بحيـث يـتمكن مسـتخدموها مـن 

المشاركة في تبادل المعلومات، والإنترنت ليس مجرد مجموعة من المعلومـات، والحواسـيب والأسـلاك، وإنمـا تحتـوي علـى 

  .علمه مثل المعدات والحواسيب والأسلاك المستخدمين لهامجموعة كبيرة من البرامج اللازمة ل

وتعـــرف أيضـــا بأ�ـــا إحـــدى أهـــم وســـائل الاتصـــال الحديثـــة للتفـــاوض وإبـــرام العقـــد، وتنفيـــذه، تعتمـــد علـــى أجهـــزة 

      1.الحاسب الآلي في التعبير الإرادة وتبادل والإيجاب والقبول بين المستخدمين في مختلف أنحاء العالم

و المتمثلــة في البريــد الإلكــتروني والــدي يطلــق عليــه علــى  ط التعامــل مــن خــلال شــبكة الإنترنــتتتعــدد وســائ

 :ومنتديات المحادثة أو المشاهدة وهو ما سنتعرض له كالأتي E mailسبيل الاختصار مصطلح  

  البرید الالكتروني الإیمیل: أولا

  يلتعريف البريد الالكتروني الإيم

عرفه بأنه مكنـة التبـادل غـير المتـزامن للرسـائل  « كتروني لدى القانونيين فالبعضتعددت تعريفات البريد الإل

   » .بين أجهزة الحاسب الآلي

طريقــــــة تســـــمح بتبــــــادل الرســـــائل المكتوبــــــة بـــــين الأجهــــــزة المتصـــــلة بشــــــبكة « وعرفـــــه الـــــبعض الآخــــــر بأنـــــه

   » .المعلومات

                                        
كليــة الدراســات العليــا، جامعــة النجــاح   يحــي يوســف فــلاح حســن، التنظــيم القــانوني للعقــود الإلكترونيــة، مــذكرة لنيــل شــهادة ماجســتير، تخصــص قــانون الخــاص، - 1

  .6، ص 2007الوطنية، نابلس فلسطين 
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إرسـالها أو اسـتلامها بواسـطة نظـام اتصـالات بريـدي  بأنـه تلـك المسـتندات الـتي يـتم « كما عرفه البعض الآخـر     

إلكــتروني، وتتضــمن ملحوظـــات مختصــرة ذات طــابع شـــكلي حقيقــي، ويمكنـــه استصــحاب مرفقــات بـــه مثــل معالجـــة 

  1 » .الكلمات، وأية مستندات أخرى يتم إرسالها رفقة الرسالة ذا�ا

ومــن بينهــا لإعــداد الســند الإلكــتروني الوســيلة ك أشــارت إلى هــذه الشــبكة التشــريعات أيضــا بــأن كمــا نجــد

  :نذكر

المتعلــق بتنظــيم التوقيــع الإلكــتروني لم يعــرف البريــد الإلكــتروني  2004لعــام  15المشــرع المصــري في قــانون رقــم      

رسـالة تتضـمن معلومـات تنشـأ أو  « لكن تمت الإشارة لاستخداماته من خلال تعرفه لمصـطلح رسـالة البيانـات بأ�ـا

     » .....ن أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة إلكترونيةتدمج أو تخز 

 ل الـتي توجـد �ـا رسـالة المعلومـاتونجد كذلك المشرع الأردني نص على البريد الإلكتروني كوسيلة مـن وسـائ

الخـــاص بالمعـــاملات  2001لســـنة  85مـــن قـــانون  6/ 2مـــن خـــلال تعريفـــه لســـند الإلكـــتروني طبقـــا للمـــادة وذلـــك 

المعلومـــات الـــتي يـــتم إنشـــاؤها أو إرســـالها أو تســـليمها أو تخزينهـــا بوســـائل إلكترونيـــة أو بوســـائل «  ونيـــة بقولـــهالإلكتر 

    » ...........مشا�ة بما في دلك تبادل البيانات الإلكترونية أو البريد الإلكتروني

  يخدمة البريد الإلكترون

د وإبرامها، وذلك لقلة التكلفة وسـرية المراسـلات، حيـث أن يستخدم البريد الإلكتروني في التفاوض على العقو       

الوســــــائل الأخــــــرى للمراســــــلات كالفــــــاكس والــــــتلكس لا تتمتــــــع بــــــنفس الأمــــــان والســــــرية الــــــتي يتســــــم �ــــــا البريــــــد 

وتســتخدم الشــبكات الخاصــة البريــد الإلكــتروني كوســيلة لتبــادل البيانــات إلكترونيــا بــين المنشــآت التجاريــة .الإلكــتروني

  2.ركة في الشبكةالمشا

   )الدردشة(منتدیات الحوار والمحادثة : ثانیا

  تعريفها

مــن العناصــر المهمــة الأخــرى الــتي أضــيفت لشــبكة الويــب مــا يعــرف بمنتــديات الحــوار والمحادثــة، وهــي وســيلة 

 تتــيح التواجــد عــبر تقنيــات الدردشــة والحــوار علــى الخــط لإجــراء محادثــات آنيــة بــين مســتخدمي الشــبكة، مــن خــلال

                                        
، كليـة الدرسـات العليـا، عبد الله بن ناصر بن أحمد، الحماية الجنائية للبريـد الإلكـتروني دراسـة تأصـيلية مقارنـة، مـذكرة لنيـل رسـالة ماجسـتير، تخصـص سياسـة جنائيـة -1

  .21، ص2010لرياض جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ا
  .32،ص2008خالد ممدوح إبراهيم، حجية البريد الإلكتروني في الإثبات دراسة مقارنة،  الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية  - 2
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، وقـد أوجـد التطـور التقـني بـرامج تتـيح إجـراء محادثـة صـوتية ومرئيـة عـبر ميكرفـون وكـاميرا  )محدثات نصـية(النصوص 

  1.رقمية مثبتة على جهاز كل متخاطب بما يسمح للمتخاطبين بأن يرى كل منهما للآخر في ذات الوقت

نتــديات المنتشــرة علــى الشــبكة أن الــبرامج المخصصــة للمحادثــة عــبر المهــذه مــن يمكــن لمســتخدم الإنترنــت و 

كمــا يوصــل بالحاســوب   الــذي يخاطــب أشخاصــا آخــرين ســواء عــن طريــق الكتابــة أو الصــوت مــن خــلال ميكرفــون

أصـــبح مـــن الإمكـــان تلاقـــيهم وجهـــا لوجـــه بمجـــرد اســـتخدام الكـــاميرا الـــتي يـــتم توصـــيلها بالحاســـوب، وهـــو مـــا يحقـــق 

ن من خلال هذه التقنية أن يحدث تبادل للقيم من سـلع وخـدمات التواصل والتفاعلية بين مستخدمي الشبكة ويمك

  .بين المستخدمين من خلال التفاوض على التعاقد وإبرامه

عاقــد والمعــاملات في الوقــت لكــن يــرى أحــد الكتــاب بأنــه يجــب الــتحفظ علــى اســتخدام هــذه الوســيلة في الت

ل علـى حـدوث التعاقـد، فمـن ناحيـة لا يـتم الاحتفـاظ  ، نظرا لأنه لا تتوفر لدى المتعاقدين من خلالهـا أي دليـالحالي

بالكتابة الإلكترونية المدونة بين الأطراف فمن ناحية أخرى لا يوجـد دليـل  علـى حـدوث التعاقـد في حالـة بالصـوت 

   2.والصورة ،حيث لا يتمكن مستخدمو الشبكة في حفّظ دليل على حصول التعاقد أغلب الأحيان

  في الإثبات د الإلكترونيحجیة السن: المطلب الثاني

لقــد عنيــت التشــريعات بفكــرة الســند الإلكــتروني في مجــال الإثبــات وجعلتــه يكتســب قيمــة قانونيــة مثــل الســند 

التقليدي، وذلك من خلال جعله كوسيلة يستند على حجيتهـا في إثبـات العقـود والمعـاملات بـين الأشـخاص، ومنـه 

تضــمن حجيــة الســند الإلكــتروني كقاعــدة عامــة في الإثبــات والفــرع قمــت بتقســيم المطلــب إلى فــرعين، الفــرع الأول 

  .الثاني حجية السند الإلكتروني وفقا للاستثناءات الواردة على القاعدة العامة

  حجیته كقاعدة عامة في الإثبات: الفرع الأول

ـــة الســـند الإلكـــتروني  ـــدأ حريـــة الإثبـــاتتظهـــر حجي في المـــواد  في الإثبـــات كقاعـــدة عامـــة في حـــالتين الأول مب

  .التجارية، والثانية استبعاد قاعدة وجوب الدليل الكتابي

  مبدأ حریة الإثبات في المواد التجاریة: أولا

أخــذ المشــرع الجزائــري بمبــدأ الإثبــات الحــر في المعــاملات التجاريــة ، وذلــك نظــرا للســرعة الــتي تقتضــيها طبيعــة 

 تســري علـــى المـــواد التجاريــة وتأكيـــد علـــى ذلــك نصـــت المـــادة المعــاملات  التجاريـــة،  لأن قواعــد الإثبـــات المدنيـــة لا

                                        
  .35تامر محمد سليمان الدمياطي، مرجع سابق، ص  -  1
  .454، ص  2010ائية والمعاملات المدنية والتجارية، دار الفكر والقانون، المنصورة فتحي محمد أنور عزت، الأدلة الإلكترونية في المسائل الجن: انظر -2
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بفـــاتورة مقبولــــة / بســـندات عرفيــــة/ بســـندات رسميــــة: يثبـــت كــــل عقـــد تجــــاري« مـــن قــــانون التجـــاري الجزائــــري 301

  » .بالإثبات بالبينة أو بأية وسيلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها/ بدفاتر الطرفين/ بالرسائل

ذكورة أعــلاه حــتى يمكــن التمســك بحريــة الإثبــات في الأعمــال التجاريــة لابــد أن تكتســب وعمــلا بالمــادة المــ

هذه الأعمال صفة الأعمال التجارية التي يقوم �ا التاجر لمصلحة تجارية، فإذا كان العمـل الـذي قـام بـه التـاجر لغـير 

لتصـرف مختلطـا، أي أن أحـد طـرفي صالح تجارته فإنه لا يستفيد مـن حريـة الإثبـات حـتى لـو كـان تـاجرا، وقـد يكـون ا

التصــرف تــاجرا يتعاقــد لأغــراض تجاريــة والطــرف الآخــر غــير تــاجر، كالعمليــات المصــرفية بــين العميــل والبنــك في هــذه 

الحالــة يكـــون الإثبـــات حـــرا في مواجهــة التـــاجر، يكـــون للطـــرف الغــير التـــاجر أن يثبـــت دعـــواه بأيــة طريقـــة مـــن طـــرق 

  .ف، وله أن  يستعين بالمحررات الإلكترونية في الإثباتالإثبات مهما كانت قيمة التصر 

ومــن هنــا فــإن إثبــات المعــاملات والقضــايا التجاريــة بــالمحررات الإلكترونيــة مهمــا بلغــت قيمتهــا مقبــول علــى  

أساس إجازة القانون لمثل هذا الأمـر الـذي هـو حريـة الإثبـات في مثـل هـذه المعـاملات، فلـيس مـن العـدل رفـض مثـل 

   2.ئل في المسائل التجاريةهذه الوسا

  استبعاد قاعدة وجوب الدلیل الكتابي : ثانیا

  يلجأ المتعاملين في مجال العقود والمعاملات التجارية إلى عقد اتفاقات خاصة فيما بينهم تتضمن الشروط

قبولهـا مـن طـرف الواجب الأخذ �ا والوسائل التي يستند عليها لإثبات تصرفا�م وإعطائهـا قـوة ثبوتيـة، تفاديـا لعـدم 

وتنقسـم . القضاء ذلك لعدم وجود نص قانوني ينص عليها، وهـذه الاتفاقـات كمحاولـة سـد ثغـرة في قواعـد الإثبـات

قواعـــد الإثبـــات إلى قواعـــد إجرائيـــة تتعلـــق بـــإجراءات التقاضـــي، وهـــي مـــن النظـــام العـــام لا يجـــوز مخالفتهـــا، وقواعـــد 

ظــام العـام حيــث يمكــن مخالفتهـا، وهنــا يتحـدد نطــاق الاتفاقــات موضـوعية وهــي الـتي اتفــق الفقـه وهــي ليســت مـن الن

بين الأطراف والتي تتضمن تحديد الدليل الأصلح للإثبات، أو تحديد حجية هذا الدليل، وكـذا تحديـد عبـئ الإثبـات 

 3.على من يقع

  حجیته كاستثناء في الإثبات: الفرع الثاني

لسند الإلكتروني كدليل إثبات منهـا مبـدأ الثبـوت بالكتابـة وردت على القاعدة العامة استثناءات التي تأخذ با

  .  وحالة وجود مانع من الحصول على دليل وحالة فقدان الدليل فكل هذه يجوز فيها الإثبات بغير الكتابة

                                        
  .يتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر  26الموافق  1395رمضان عام  20مؤرخ في  59 _75من الأمر رقم  30المادة : انظر -1
، مــذكرة لنيــل شــهادة ماجســتير، تخصــص قــانون خــاص ، كليــة  »دراســة مقارنــة « تإيــاد محمــد عــارف عطــا ســده، مــدى حجيــة المحــررات الإلكترونيــة في الإثبــا - 2

  .ومايليها 98، ص 2009الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس فلسطين 
  .ومايليها 95طمين سهيلة، المرجع السابق، ص  -3
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  من خلال مبدأ الثبوت بالكتابة: أولا

فيمـــا كـــان يجـــب إثباتـــه يجـــوز الإثبـــات بالشـــهود  « مـــن قـــانون المـــدني الجزائـــري علـــى أنـــه 335تـــنص المـــادة 

  .بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة

وكل كتابة تصدر من الخصم و يكون مـن شـأ�ا أن تجعـل وجـود التصـرف المـدعى بـه قريـب الاحتمـال تعتـبر  

   » .مبدأ ثبوت بالكتابة

  :من خلال هذه المادة ، يتضح وجود ثلاثة شروط للاستفادة من هذا الاستثناء هي

أو  اللغــة دعامــة مكتوبــة بصــرف النظــر عــن تــوفر حــتى يكــون مبــدأ ثبــوت بالكتابــة ، يجــب  : وجــود الكتابــة .1

،أي كـــل كتابـــة    » ....وكـــل كتابـــة « ...الشـــكل أو الغـــرض الـــذي حـــررت لـــه، ويتضـــح ذلـــك مـــن عبـــارة

 .تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة 

، الخصــم أو مــن ممثلــه القــانوني اســتقر الفقــه علــى ضــرورة صــدور الكتابــة مــن: صــدور كتابــة مــن الخصــم  .2

  .ه معا انصراف أرادته إلى إصدارهاسواء كانت هذه الكتابة بخط يده أو عن طريق إملاء على غير 

وهـو  :الورقة الصادرة مـن الخصـم أن تجعـل التصـرف المـدعى بـه قـرب الاحتمـالأن يكون من شأن  .3

  .التقديرية للقاضيأمر يخضع لسلطة 

  :  ق هذا الاستثناء على السندات الإلكترونية إلى اتجاهينانقسم الفقه فيما يخص تطبي

الأول يرى بأنه في الدول التي لا توجـد �ـا قـوانين تعـترف بالحجيـة لهـذه السـندات، فـإن صـدورها يعـد قرينـة 

أمـا الاتجـاه الثـاني يـرى أن . على صدور الكتابة من المدعى عليه، يمكن تكملتها بشهادة الشهود لتصبح دليل كامـل

لسندات الإلكترونية لا تعد مبدأ ثبوت بالكتابة، لأن الآلة الإلكترونية لا تخرج عنهـا أيـة مسـتندات أو نسـخ أصـلية ا

 1.يمكن تميزها عن نسخ المستخدمة التي يمكن تكرارها بعدد غير محدود

  في حالة وجود مانع حال دون الحصول على دلیل كتابي : ثانیا

  يجوز الإثبات بالشهود أيضا فيما يجب إثباته بالكتابة  « دنيمن القانون الم 336طبقا للمادة 

  .إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي-

   » .إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي خارج عن إرادته-

                                        
  .93سابق، ص الرجع المطمين سهيلة،  - 1
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قـــد واســـتحالة تشـــير هـــذه المـــادة إلى أن شـــهادة الشـــهود في هـــذه الحالـــة، تحـــل محـــل الـــدليل الكتـــابي عنـــد فو 

  : تحصيله وهذه المادة تناولت حالتين

  .حالة وجود مانع-

  .حالة فقد الدليل الكتابي-

قـد يكـون مـانع مـن الحصـول علـى دليـل كتـابي، يكـون  :وجود مانع فـي الحصـول علـى دليـل الكتـابي.1    

لإبـــرام تصـــرف  مـــانع مـــادي أو مانعـــا أدبيـــا، فيتـــوافر المـــانع المـــادي كلمـــا وجـــدت ظـــروف خارجيـــة دفعـــت الشـــخص

  .القانوني معين و قد يمنعه من الحصول على دليل كتابي

  .أما المانع الأدبي فيتحقق كلما وجدت بعض الاعتبارات المعنوية التي تحول دون الحصول على دليل كتابي

فإنــه فـإذا تم الاسـتناد علــى هـذه الموانــع بالنسـبة للعقـود والمعــاملات الـتي تــتم عـن طريـق الوســائل الإلكترونيـة 

نجد بأن وجود مانع مادي من الحصول علـى دليـل يمكـن قيامـه لأن تلـك العقـود والمعـاملات تـتم باسـتخدام وسـائط 

إلكترونية التي لا يمكن إبرامهـا بالشـكل المعتمـد في القواعـد التقليديـة، أمـا بالنسـبة للمـانع الأدبي الـذي يأخـذ بوجـود 

  .  عتبار أ�ا قد تكون عقود ومعاملات دوليةالاعتبارات المعنوية  فإ�ا تكاد تنعدم على ا

في هذه الحالـة تفـترض أن شخصـا قـد حصـل مسـبقا علـى دليـل كتـابي كامـل : حالة فقد دليل الكتابي. 2

وفقا لما قرر في قانون الإثبات، ثم فقد هذا الدليل بسبب أجنبي لا دخل لـه فيـه،  فهنـا مـدام أن الشـخص لم يقصـر 

ك أن حمايــة المشــرع تمتــد أليــه ، وكــل مــا عليــه إثبــات واقعــة تحريــر الســند الكتــابي بأيــة فيمــا هــو مفــروض عليــه فــلا شــ

  1.وسيلة من وسائل الإثبات

كمـــا يـــرى جانـــب مـــن فقـــه إلى أن التعاقـــد و التعامـــل الـــذي يـــتم عـــبر الوســـائل الإلكترونيـــة يمثـــل نوعـــا مـــن 

، حيـث يـتم ن عن طريق الإنترنت يكونـا عـن بعـدقديالاستحالة المادية المانعة من الحصول على دليل الورقي،  فالمتعا

تبادل البيانات بينهم كتابة عن طريق الحاسب الآلي، وتحفظ على دعامات إلكترونيـة لا تـرى بـالعين ا�ـردة، إلا مـن 

خــلال شاشــة الجهــاز، ومــن ثم يكــون المتعاقــدان أمــام اســتحالة ماديــة تحــول دون الحصــول علــى مســتند ورقــي، بينمــا 

آخر أنه في حالة التعاقـد عـبر الإنترنـت لا يمكـن أن نقـول بـأن هنـاك اسـتحالة ماديـة  لصـعوبة الحصـول،  يرى جانب

على دليل كتابي فالتعاقد عبر الإنترنت ليس أمرا محتما فيستطيع الشـخص الاسـتغناء عنـه، وكـذلك لـيس هنـاك مـانع 

                                        
،ص 2009لكتروني ماهيته، صوره ، حجيته في الإثبات بين التداول والاقتباس، الطبعة الثانية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية سعيد السيد قنديل، التوقيع الإ -  1
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ام عرف يمنع من الحصول علـى الـدليل الكتـابي أدبي يرجع إلى اعتبارات وظروف نفسية بين المتعاقدين وأيضا عدم قي

  1.عند التعاقد عبر الوسائل الحديثة

  حالة الغش نحو القانون: ثالثا

عنــدما نكــون بصــدد حالــة غــش أو تحايــل علــى القــانون، فقــد أجــاز المشــرع إثبــات هــذا الغــش بكافــة طــرق 

ين على مخالفة قاعدة قانونيـة معتـبرة مـن النظـام ويقصد بالغش نحو القانون تواطؤ المتعاقد. الإثبات بما في ذلك البينة

العام، وإخفاء هذه المخالفة تحت ستار تصرف مشروع ومثال ذلك، عقد القرض الـذي يـذكر فيـه سـبب الـدين هـو 

قــرض مشــروع في حــين أن الســبب الحقيقــي هــو القمــار، ولعــل الحكمــة الــتي توخاهــا المشــرع في ذلــك هــي أنــه عنــدما 

غش نحـو القـانون فيجـب تـذليل كافـة الصـعوبات في سـبيل كشـف مثـل هـذا التحايـل بمـا في نكون بصدد احتيال أو 

     2.ذلك من جواز إثباته بكافة طرق الإثبات بصرف النظر عن قيمة هذا التصرف

  

  

  

  

  

  

                                        
  .107إياد محمد عارف عطا سده، المرجع السابق، ص  -  1
  .ومايليها34سعيد السيد قنديل، المرجع السابق، ص  -2
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   الفصل الثاني

  العقود التجاریةطرق الإثبات الإلكترونیة في 

مـــن أحكـــام الإثبـــات  اســـتثنتهفي المعـــاملات التجاريـــة، حيـــث  بـــدأ حريـــة الإثبـــاتخضـــعت التشـــريعات في قوانينهـــا لم

لهـــم  أحقيــة لجــوء الأطــراف العلاقــة التجاريـــة في إثبــات تصــرفا�م بالطريقــة الــتي يرو�ــا مناســبة أعطــتأي  ،بالكتابــة

ثــة الحدي قنيــاتالت مــيلادناســب مــع م، ونجــد أن ذلــك بحكــم أن العقــود التجاريــة تتطلــب الســرعة والبســاطة في إبرامهــا

الوسـائط الإلكترونيـة، لكـن ذلـك لا يمـنح ضـمانات  �ا ويكـون محـل إثبا�ـا المعاملات والعقود التجاريةالتي يتم إبرام 

للأطراف للاطمئنان على حقوقهم بحكم أن المعاملة تتم عن بعد، إلا بتـوفر طـرق تكفـل ذلـك وفي هـذا الإطـار نجـد 

منحــتهم نفــس تمثلــة في الكتابــة والتوقيــع الإلكترونيــين، بحيــث أن التشــريعات حــددت طــرق إلكترونيــة في الإثبــات الم

 الكتابة والتوقيع التقليدي في حالـة إثبـات تصـرف القـانوني، ولتوضـيح أكثـر حـول مـا كل  القوة الثبوتية التي تتمتع �ا

تســتند الــتي  والشــروطتطرقــت للكتابــة الإلكترونيــة  )المبحــث الأول( مبحثــينورد ذكــره قمــت بتقســيم الفصــل إلى 

صـوره المختلفـة و الشـروط الـتي  وذكـرتتطرقت للتوقيع الإلكتروني  )المبحث الثاني(و ،عليها وحجيتها في الإثبات

  .بالتوقيع الإلكتروني الأخذموقف التشريعات حول وبينت  يتوفر عليها
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  المبحث الأول

  ةالكتابة الإلكترونی 

تسـاهم في إثبـات التصـرفات القانونيـة، ويرجـع ذلـك لطبيعتهـا مـن تعتبر الكتابة من أول طـرق الإثبـات الـتي 

، حيث يعد ظهور التكنولوجيا الحديثة أظهرت صورة حديثـة للكتابـة ألا واستمرارهاحيث تحديدها وإمكانية دوامها 

يعات وهي الكتابة الإلكترونية والتي أصبحت إحدى الطرق المساعدة على إبرام العقود التجاريـة،كما سـاهمت التشـر 

لضـــبط الكتابـــة الإلكترونيـــة والعمـــل علـــى المســـاواة بينهـــا وبـــين الكتابـــة التقليديـــة أي التكـــافؤ الـــوظيفي فيمـــا بيـــنهم، 

الكتابـة الإلكترونيـة مــع ت عرفــ: تم عرضـه قمـت بتقســيم المبحـث إلى مطلبـين المطلـب الأول ولتوضـح أكثـر حـول مــا

  . ونيةالكتابة الإلكتر حجية : تحديد شروطها والطلب الثاني

  تعریف الكتابة الإلكترونیة وشروطها: المطلب الأول

يعــد مصــطلح الكتابــة الإلكترونيــة مصــطلح حــديث جــاء مســايرا للوســائل التكنولوجيــا الحديثــة فهــو يختلــف 

بدرجـة كبــيرة عـن الكتابــة التقليديـة الــتي يـتم تــدوينها علـى دعامــة ماديـة ملموســة فهـي إحــدى الطـرق المســاعدة علــى 

ود والمعاملات التجارية، ولكن هذا لايتحقق إلا إذا توفرت فيها شروط مساعدة على ذلـك، ومنـه قمـت إثبات العق

أوردت فيــه تعريفــات علــى الكتابــة الإلكترونيــة لمختلــف التشــريعات والفــرع : بتقســيم المطلــب إلى فــرعين الفــرع الأول

   .الثاني تم ذكر الشروط التي تبنى عليها الكتابة الإلكترونية

  تعریف الكتابة الإلكترونیة: ع الأولالفر 

يقصد بالكتابـة الإلكترونيـة هـي تلـك المعلومـات الرقميـة الـتي تنشـأ أو ترسـل أو تنقـل علـى دعامـة إلكترونيـة 

مهما كان مصدرها والكتابة نوعان، كتابة صوتية وهي كتابة يمكن نطقهـا، وكتابـة تـأتي في شـكل علامـات ورمـوز لا 

بــة الإلكترونيــة تحــت هــذا النــوع لأ�ــا عبــارة عــن ومضــات كهربائيــة، حيــث بالضــغط علــى يمكــن نطقهــا وتنــدرج الكتا

أزرار لوحـــة المفـــاتيح أو المـــدخلات بصـــفة عامـــة يـــتم إنشـــاء المحـــرر، فهـــو بالنســـبة لنـــا مقـــروء ومفهـــوم ولكـــن الجهـــاز 

المستند مخـزن في الجهـاز �ـذه  يستقبله باعتباره ومضات كهربائية تحول إلى اللغة التي يفهمها هذا الجهاز، ويبقى هذا

   1.الصورة، فإذا تم استرجاعه يظهر مجددا بصورة المفهومة للعقل البشري

                                        
  .142ع السابق، صبراهيمي حنان، المرج - 1
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الكتابــة الإلكترونيــة وإنمــا اكتفــى بتعريــف  لم يعــرف قــانون الأونســيترال النمــوذجي بشــأن التجــارة الإلكترونيــة

لـتي لابـد أن يتـوفر عليهـا، وعـرف المحـرر الإلكـتروني المحرر الإلكتروني والذي تعد الكتابة الإلكترونيـة إحـدى الشـروط ا

  1.من هذا القانون 2ويظهر ذلك طبقا للمادة   »رسالة البيانات  « بمصطلح

إن عــــدم إيـــــراد التشـــــريعات العربيـــــة تعريـــــف للكتابـــــة الإلكترونيـــــة صـــــراحة، ولعـــــل ذلـــــك راجـــــع لتـــــأثر هـــــذه 

ت الإلكترونيـة، ومنـه سـنتطرق لعـرض التعريفـات الـواردة في التشريعات بقانون الأونسيترال  النموذجي بشأن التوقيعا

  :التشريعات العربية كالتالي

تنظــيم التوقيــع الإلكــتروني  مــن قــانون )أ (الفقــرة 1طبقــا للمــادة عــرف المشــرع المصــري الكتابــة الإلكــتروني 

قــــام أو رمــــوز أو أي الكتابــــة الإلكترونيــــة كــــل حــــروف أو أر  « وإنشــــاء هيئــــة تنميــــة صــــناعة تكنولوجيــــا المعلومــــات 

علامــات أخــرى تثبــت علــى دعامــة إلكترونيــة أو رقميــة أو ضــوئية أو أيــة وســيلة أخــرى مشــا�ة وتعطــي دلالــة قابلــة 

   ». للإدراك

تعريـف دقيـق وواسـع أي لا يحتـاج   »الكتابة الإلكترونيـة  « يتضح من هذه المادة أن المشرع المصري أعطى لمصطلح

قــانون الأونســيترال النمــودجي الــذي لم يعطــي تعريــف للكتابــة الإلكترونيــة و إنمــا اكتفــى إلى التوضــيح أكثــر، مقارنــة ب

  » رسالة البيانات « بتعريف المحرر الإلكتروني والذي أشار إليه بمصطلح

وإنما اكتفى بذكر المصطلحات التي تدل علـى اتصـالها  لم يعرف المشرع الأردني مصطلح الكتابة الإلكترونية

وهـذا ،» العقـد الإلكترونيـة « و سـجل الإلكترونيـة« و »رسالة البيانات  « لكترونية بحيث ذكر مصطلحبالكتابة الإ

ويلاحــظ بركــات عبــد اللطيــف في هــذا الصــدد بــأن إيــراد المشــرع   2.مــن قــانون المعــاملات الإلكترونيــة 2طبقــا للمــادة 

الأونســيترال المتعلــق بالتوقيعــات الإلكترونيــة ولم لهــذه المصــطلحات الــتي ذكر�ــا أنــه اقتبســها بمعانيهــا حرفيــا مــن قــانون 

     3.يكلف نفسه عناء استحداث صياغة مغايرة على الأقل

 « وذلــك بــالقول مكــرر مــن القــانون المــدني علــى الكتابــة الإلكترونيــة 323نــص المشــرع الجزائــري في المــادة 

مـات أو رمـوز ذات معـنى مفهـوم، مهمـا  ينتج الإثبات بالكتابة مـن تسلسـل حـروف أو أوصـاف أو أرقـام أو آيـة علا

   » .كانت الوسيلة التي تتضمنها، وكذا طرق إرسالها

                                        
تخزينها   تعني معلومات يتم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو: رسالة البيانات  « من القانون الأونسيترال بشأن التوقيعات الإلكترونية )ج(الفقرة  2انظر المادة  -  1

، التبادل الإلكتروني للبيانات أو البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشا�ة، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر

 »   .النسخ البرقي
  .قانون المعاملات الإلكترونية الأردني 2001لعام  85من القانون رقم  2انظر المادة  -  2

الماستر، تخصص قانون الإداري ، كلية الحقوق والعلوم سياسية، جامعة محمد  عبد اللطيف بركات، الإثبات الإلكتروني في المعاملات الإدارية، مذكرة لنيل رسالة -  3
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ويتضح جليا من خلال نص المادة المـذكورة أعـلاه أن المشـرع الجزائـري أورد مفهـوم الكتابـة بمعـنى واسـع يمتـد 

، وبتـــالي أصـــبح معـــنى الإثبـــات ليشـــمل أنـــواع أخـــرى للكتابـــة ســـواء أكانـــت الكتابـــة التقليديـــة أم الكتابـــة الإلكترونيـــة

بالكتابــة ينصــرف ليشــمل أنــواع الســندات بغــض النظــر عــن الوســيلة الــتي اســتعملت ويتضــح هــذا أكثــر مــن العبــارة 

   ». مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها، وكذا طرق إثبا�ا......... « الواردة في المادة

نشـاء قـانون خـاص بالمعـاملات الإلكترونيـة يضـمن إلا أن ما يعاب على المشرع الجزائـري أنـه لم يسـعى إلى إ

شـــرح للمصـــطلحات الإلكترونيـــة كالكتابـــة الإلكترونيـــة مثـــل مـــا فعلـــت الـــدول العربيـــة الأخـــرى، وإنمـــا كانـــت مبادرتـــه 

بتعديلــه لبــاب الســادس  10_05لمواكبـة الإقــرار بالمعــاملات الإلكترونيــة ظـاهرة مــن خــلال اســتحداثه لقـانون المــدني 

  . ثبات الالتزام أين تطرق للكتابة الإلكترونيةالمتعلق بالإ

  ةشروط الكتابة الإلكترونی: الفرع الثاني

 يشترط في الكتابة الإلكترونية حـتى تكـون وسـيلة إثبـات معـترف �ـا أن تتـوفر فيهـا بعـض الشـروط وهـو مـا 

  : سنتطرق إليه في النقاط الأتية

  أن تكون الكتابة مقروءة: أولا

تى تصــلح كــدليل الإثبــات أن تكــون مقــروءة وأن تكــون واضــحة بحيــث يمكــن فهمهــا يشــترط في الكتابــة حــ

وإدراك محتواهــا، ويســتوي في ذلــك أن تكــون علــى دعامــة ورقيــة أم إلكترونيــة أو أن تكــون قــد تم تــدوينها بحــروف أو 

 .بيانات أو رموز

لأوراق، إلا أنــه تماشــيا مــع هــذا وإن كـان هــذا الشــرط يتــوافر في الكتابـة التقليديــة مثــل الكتابــة المدونــة علـى ا

المفهوم فإن البيانات الإلكترونية على الرغم من أ�ا تكون في صورة غير مادية، بل وقد تكون مشـفرة، إلا أنـه يمكـن 

قراء�ا باستخدام الحاسوب، أين يتم فك تلك الشـيفرة، وهنـا تظهـر البيانـات بصـورة واضـحة ومقـروءة يمكـن فهمهـا 

  1.نسانوإدراكها بالنسبة للإ

  استمراریة الكتابة ودوامها : ثانیا

حــتى تتحقــق الكتابــة وظفتهــا في الإثبــات فإنــه يجــب أن تــدون علــى دعامــة تحفظهــا لفــترة طويلــة مــن الــزمن 

بحيــث يمكــن الرجــوع إليــه عنــد الحاجــة ويســتوي في ذلــك أن تكــون علــى ورقيــة أو إلكترونيــة مثــل حفظهــا في البريــد 

                                        
 -جامعـة الحـاج لخضـرمخلوفي عبد الوهاب، التجارة الإلكترونية عـبر الإنترنـت، مـذكرة لنيـل رسـالة دكتـوراه، تخصـص قـانون أعمـال، كليـة الحقـوق والعلـوم سياسـية،  -  1

  .183،ص2011/2012باتنة 
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لكـن قـد تكـون هـذه الأخـيرة بسـبب خصائصـها الماديـة والـتي  1وب أو الأقـراص الممغنطـة ،الإلكتروني أو دائرة الحاس

تكون عقبة أمام تحقق هذا الشرط، ويرجع ذلـك إلى حساسـية الشـرائح الممغنطـة والأقـراص التسـجيل المسـتخدمة في 

ـــا ـــار الكهرب ـــد أدنى اخـــتلاف في قـــوة التي ـــة التعاقـــد، حيـــث تكـــون معرضـــة للتلـــف الســـريع عن ئي أو الاخـــتلاف عملي

  .التسديد في درجة حرارة تخزين هذه الوسائط

إلا أنــــه تم التغلــــب علــــى هــــذه الصــــعوبات الفنيــــة وتم تجاوزهــــا وتلــــك عــــن طريــــق اســــتخدام أجهــــزة متطــــورة 

ووسائط أكثر قدرة على الاحتفاظ بالمعلومات لمدة تفوق قدرة الأوراق العادية التي قد تتـأثر بعوامـل الـزمن، كمـا أنـه 

لمقــــدمي خــــدمات التصــــديق الإلكــــتروني أن يقومــــوا بعمليــــة حفــــظ البيانــــات والمعلومــــات الإلكترونيــــة المتعلقــــة  يمكــــن

بشاهدات التوثيق التي يصـدرو�ا، وذلـك لمـدة مناسـبة تـتلاءم مـع مـدة تقـادم التصـرف الثابـت بشـهادة التوثيـق، فـإن 

لأمــان، وتمكـن مـن الاحتفـاظ بالمعلومـات المدونــة هـذه الطريقـة قـد تضـفي علـى الكتابــة الإلكترونيـة درجـة عاليـة مـن ا

  2.لأطول فترة ممكنة

  عدم قابیلیة الكتابة للتعدیل: ثالثا

يقصـد �ـذا الشـرط ألا يطـرأ علـى الكتابـة الإلكترونيـة منـذ إنشـائها لأول مـرة في الشـكل النهـائي، أي تغيــير 

أو تعديل أو عبث بالبيانات التي من شأ�ا التأثير على حقوق المتعاقدين فيمـا بيـنهم، لأن الكتابـة الإلكترونيـة قابلـة 

يهــا، علــى عكــس الكتابــة التقليديــة الــتي يمكــن اكتشــاف للمحــو والتعــديل والتلــف بكــل ســهولة دون تــرك أي أثــر عل

أي عيب من العيوب التي ذكر�ـا بكـل سـهولة وبتـالي تسـقط مـن قيمتهـا في الإثبـات، ويترتـب علـى هـذا الاخـتلاف 

عـدم تــوفر أهــم شــرط مــن شــروط المهمــة في الكتابــة الإلكترونيـة والــتي يتصــل بوظيفــة الســند الكتــابي في الإثبــات وهــو 

التكنولوجيا الحديثـة  وتسـاهلها في إسـقاط  د وعدم قابليته لتعديل والإضافة عليه، ولكن برغم من التطورثبات السن

هــذا الشــرط، إلا أنــه لم يمنــع ذلــك مــن اســتفاء هــذا الشــرط وبطريقــة تضــمن ســلامة الكتابــة الإلكترونيــة وتــدل علــى 

  3.مصداقيتها وصلاحيتها لمدة أطول دون تلف أو تعديل تلقائي لمحتواه

 حجیة الكتابة الإلكترونیة: المطلب الثاني                   

إذا ســلمنا أن الكتابــة التقليديــة تعــد وســـيلة لإثبــات العقــود والمعــاملات المدنيـــة والتجاريــة الــتي تــتم، حيـــث 

نســبة يتســنى للقاضــي الأخــذ �ــا لامتلاكهــا الحجيــة الكاملــة، إلا أنــه لابــد دون أي شــك أن تتــوفر هــذه الخاصــية بال

                                        
عـــة خمـــيس مليانـــة، تريـــر نـــوال، الشـــكلية في العقـــود التجـــارة الإلكترونيـــة،  مـــذكرة لنيـــل رســـالة ماســـتر ، تخصـــص إدارة أعمـــال، كليـــة الحقـــوق والعلـــوم سياســـية، جام - 1

  .28، ص 2014_2013
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للكتابة الإلكترونية التي أفرزها التطور التكنولوجي، فالعديد من التشريعات أولت اهتمامهـا بمـنح الكتابـة الإلكترونيـة 

الحجيــة الكاملــة في الإثبــات، وذلــك يتحقــق التكــافؤ الــوظيفي بينهــا وبــين الكتابــة التقليديــة ولتوضــيح أكثــر حــول مــا 

  .آراء التشريعات حول الأخذ بحجية الكتابة الإلكترونيةقدمته سنقوم في هذا المطلب بعرض مختلف 

يعتـبر الإثبـات بالكتابـة في  « مكرر من القانون المـدني بمـا يلـي 323نص المشرع الجزائري طبقا للمادة ولقد

الشــكل الإلكــتروني كالإثبــات بالكتابــة علــى الــورق، بشــرط إمكانيــة التأكــد مــن هويــة الشــخص الــذي أصــدرها وأن 

  .  ». ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتهاتكون معدة 

والواضح من خلال هـذا الـنص، بـأن المشـرع الجزائـري قـد سـاوى بـين الكتابـة التقليديـة والكتابـة الإلكترونيـة 

أي لم يضـع أي فاصــل يـدل علــى وجـود فــارق بيـنهم، بشــرط التأكـد مــن هويـة الشــخص المصـدر لهــذه الكتابــة، وأن 

  .ارها أي دون تغيير أو تحويلتضمن بقائها على حالتها وقت إصد

مـن التقنــين المــدني الفرنســي المعدلــة  1316/1ونفـس التوجــه أخــذ بــه المشـرع الفرنســي وذلــك طبقــا للمــادة 

والـــتي ورد فيهـــا بـــأن الكتابـــة تكـــون قابلـــة للإثبـــات، أي لهـــا نفـــس الحجيـــة المعطـــاة للكتابـــة  1 2000/230بقـــانون

  .الشخص الذي صدرت عنه وتكون محفوظة في ظروف تضمن كمالهاالتقليدية بشرط أن يكون بالإمكان تحديد 

ويتضــح مــن مضــمون المــادة أن المشــرع الفرنســي هــو كــذلك لم يضــع أي تفــاوت في الدرجــة أو المرتبــة بــين 

الكتابة على الدعامة الإلكترونية والكتابة على الدعامـة الورقيـة، فيمـا يتعلـق بقـوة السـند في الإثبـات أي مـنح كلاهمـا 

الحجية شريطة تحديد هوية الشخص المصدر لهـا وأن يـتم حفظهـا قـد تم في ظـروف تضـمن سـلامتها، وتأكيـدا نفس 

علــى هــذا المبــدأ أكثــر فقــد نــص في الفقــرة الثالثــة مــن نفــس المــادة بشــكل صــريح علــى أن الكتابــة علــى الــدعامات 

  .الإلكترونية لها نفس القوة الثابتة للكتابة على دعامات ورقية

كــذلك بالنســبة للمشــرع المصــري أقــر هــو كــذلك بمــنح الكتابــة الإلكترونيــة حجيــة في الإثبــات فيمــا و الحــال  

 15يتعلق ذلك في المـواد المدنيـة والتجاريـة مـتى تـوفرت علـى الشـروط الـتي نـص عليهـا القـانون، وأورد ذلـك في المـادة 

ـــع الإلكـــتروني ـــة الإلكترونيـــة والمحـــررات الإلكتر  « مـــن قـــانون التوقي ـــة والتجاريـــة للكتاب ونيـــة في نطـــاق المعـــاملات المدني

والإداريـــــة، ذات الحجيـــــة المقـــــررة للكتابـــــة والمحـــــررات الرسميـــــة والعرفيـــــة في أحكـــــام القـــــانون الإثبـــــات في المـــــواد المدنيـــــة 

                                        
1 - loi n°2000 /230 du 13 mars 2000 partant adaptation du droit de la preuve aux technologies de 

l’information et relative à la signature électronique modifié par code civile. 

 Art 1316/1   « l’écrit sous forme électronique et admis en preuve au même titre que l’écrit sur support 

papier ; sous reserve que puisse être dument  identifiée la personne dont il émane  et qu’il soit  etabli et 

cenervé dens des conditions dans nature à en garantir l’integrité. » 
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والتجارية، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هـذا القـانون وفقـا لضـوابط الفنيـة والتقنيـة الـتي تحـددها اللائحـة 

  1.». التنفيذية لهذا القانون

ويــرى أحــد الكتــاب بخصــوص مــا ورد في هــذه المــادة أن المشــرع قــد ســاوى بشــكل تــام وكامــل بــين كــل مــن 

الكتابة التقليديـة الموجـودة علـى دعامـات ورقيـة، والكتابـة الإلكترونيـة الـتي تنشـأ علـى دعامـات إلكترونيـة فيمـا يتعلـق 

ومؤدي ذلك النص، أنه عندما توجـد ازدواجيـة في أدلـة الإثبـات المعروضـة أمـام  .بقوة كل منهما في الإثبات القانوني

. فكـل منهمـا لـه نفـس المرتبـة والحجيـة.القضاء، فإن القاضي ليس له أن يعطى أولوية مطلقة لأي منهما على الآخر

    2.عوكل ما لهذا القاضي، هو أن يأخذ الدليل الذي يتضح له أنه الأكثر صلة بالموضوع محل النزا 

  المبحث الثاني

  التوقیع الإلكتروني 

يعد التوقيع الإلكتروني إحدى الطرق الإلكتروني التي تسهم في إثبـات العقـود و المعـاملات التجاريـة، حيـث 

تـــوفره في الســـند الإلكـــتروني يعطـــي الثقـــة والأمـــان بـــين المتعـــاملين، كمـــا يـــبرز دوره أكثـــر في مـــدى الأخـــذ بحجيتـــه في 

انه مــن وســائل الإثبــات القانونيــة، ولمحاولــة معرفـة المزيــد أكثــر عــن ذلــك قمــت بتقســيم المبحــث الإثبـات ومــدى حســب

إلى مطلبـــين الأول تضـــمن تعريـــف التوقيـــع وبيـــان صـــوره المتعـــددة في مجـــال الإثبـــات والمطلـــب الثـــاني توضـــيح حجيتـــه 

  .  التوقيع الإلكتروني

  هصور تعریف التوقیع الإلكتروني و : المطلب الأول

مفهـــوم التوقيـــع الإلكـــتروني عـــن مفهـــوم التوقيـــع التقليـــدي ويظهـــر ذلـــك مـــن خـــلال التعريفـــات الـــتي يختلـــف 

وردت في مختلــــف التشــــريعات، كمـــــا يأخــــذ التوقيــــع الإلكـــــتروني صــــور متعــــددة ويرجـــــع ذلــــك لاخــــتلاف التقنيـــــات 

عنــد التشــريعات  لكــترونيالتوقيــع الإالإلكترونيــة المســتخدمة في تكوينــه ومنــه ســنقوم في هــذا المطلــب بــذكر التعريــف 

  .والقوانين وكذا بيان صوره كل واحدة وآلية استخدامها

  توقیع الإلكتروني التعریف : الفرع الأول

ومن هنـا سـنقوم بعرضـها   ضع تعريف لهتعددت القوانين الصادرة في شأن التوقيع الإلكتروني والتي قامت بو 

  :كالأتي

                                        
، المتعلـق بتنظـيم التوقيـع وبإنشـاء هيئـة تنميـة صـناعة تكنولوجيـا المعلومـات، الجريـد الرسميـة  2004لصـادر سـنة ا 15من من القـانون المصـري رقـم  15المادة : انظر - 1

  .2004أفريل  22الصادر في  17العدد 
 .ومايليها16سعيد السيد القنديل، المرجع السابق، ص  - 2
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 التوقيـع الإلكـتروني 2001عـام  يعـات الإلكترونيـة الصـادرةن التوقبشـأ قـانون الأونسـيترال النمـوذجيعـرف 

 ،أو مضـافة إليهـا أو مرتبطـة �ـا منطقيـا ،بيانات في شكل إلكـتروني مدرجـة في رسـالة بيانـات يعني« بأنه 2في المادة 

لــواردة في وبيــان موافقــة الموقــع علــى المعلومــات ا ،ســبة إلى رســالة البيانــاتنيجــوز أن تســتخدم لتعيــين هويــة الموقــع بال

    »1 .ترسالة البيانا

يظهر من خلال ما ورد في نص المادة أن قانون الأونسيترال أورد مفهوم التوقيـع بشـكل واسـع أي لم يقيـده 

بيانات في شكل إلكـتروني مدرجـة في رسـالة بيانـات، أو مضـافة   « بأي وسيلة يمكن أن يتم �ا ويتضح ذلك بقوله

المناطـة بـالتوقيع ألا وهـي كشـف التوقيـع عـن  وظـائف، كمـا وضـح هـذا التعريـف   »  ...إليها أو مرتبطـة �ـا منطقيـا

  .هوية الموقع بالنسبة لرسالة البيانات وبيان موافقته على المعلومات الواردة فيها

، حيـث بـدأت عـدة دول أوروبيـة 1998صدر توجيه التوقيع الإلكتروني الخـاص بالإتحـاد الأوروبي في عـام  

ات تتعلــق بــالتوقيع الإلكــتروني المســتخدم في التعــاملات التجاريــة، وقــد خشــي الإتحــاد الأوروبي مــن في إصــدار تشــريع

وجــــود فورقــــات واختلافــــات بــــين تلــــك القــــوانين، لــــذلك ســــعي إلى إيجــــاد أســــاس موحــــد للوصــــول إلى توحيــــد تلــــك 

وأوجـــب ل إلى هـــذه الغايـــة، لإلكـــتروني للوصـــو التشـــريعات، لـــذلك أصـــدر الإتحـــاد الأوروبي التوجيـــه الخـــاص بـــالتوقيع ا

  م2001يوليو من عام  19الإتحاد الأوروبي الدول الأعضاء بتطبيقه بحلول 

يعـني بيانـات في شـكل  «12 /2طبقـا للمـادة  التوقيـع الإلكـتروني 93/1993عـرف التوجيـه الأوروبي رقـم

  . تكون بمثابة طريقة المصادقة إلكتروني التي هي ملحقة أو مرتبطة منطقيا بغيرها من البيانات الإلكترونية والتي

تعريـــف التوقيـــع الإلكـــتروني الـــذي أورده التوجيـــه الأوروبي يتطـــابق نفـــس الشـــئ مـــع التعريـــف الـــذي نجـــد أن 

  . وضعه قانون الأونسترال

مــا يوضــع علــى محــرر الكــتروني ويتخــذ  « بأنــه 3ج/1طبقــا للمــادة  عــرف المشــرع المصــري التوقيــع الإلكــتروني

أو رمــوز أو إشــارات أو غيرهــا ويكــون لــه طــابع متفــرد يســمح بتحديــد شــخص الموقــع وتمييــزه  شـكل حــروف أو أرقــام

   ».عن غيره

                                        
  .2002، الأمم المتحدة نيويورك2001ترونية مع دليل الإشتراع أ قانون الأونسيترال النمودجي بشأن التوقيعات الإلك/2المادة : انظر - 1

2-  Directive 1999/93 Ec of the Europaean parliament and of the council of 13 Decembrer 1999 on a 

community framework for electronic signatures.official journal of the European communities  n°l 13 du 

19   / 01 / 2000. 

 17، المتعلق بتنظيم التوقيع وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، الجريد الرسمية  العـدد 2004الصادر سنة  15من القانون المصري رقم 1المادة : انظر3-

  .2004أفريل  22الصادر في 
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أورد المشــرع المصــري في المــادة المــذكورة أعــلاه تعريــف التوقيــع الإلكــتروني بشــكل واضــح حيــث بينــا لنــا الأشــكال الــتي 

كـذلك أحـد وظـائف التوقيـع الإلكـتروني مثـل   كما ذكر لنا هو  »   ....حروف أو أرقام« يظهر فيها لا وذلك بقوله

  .ما ورد في قانون الأونسيترال وهي تحديد هوية الشخص الموقع وتمييزه عن غيره

  « بأنـــه1مـــن قـــانون المعـــاملات الإلكترونيـــة  2طبقـــا للمـــادة  وعـــرف المشـــرع الأردني التوقيـــع الإلكـــتروني

ارات أو غيرهـا، وتكـون مدرجـة بشـكل إلكـتروني أو رقمـي البيانات الـتي تتخـذ هيئـة حـروف أو أرقـام أو رمـوز أو إشـ

أو ضـوئي أو أي وســيلة أخــرى مماثلــة في رســالة معلومــات أو مضــافة إليهـا أو مــرتبط �ــا، ولهــا طــابع يســمح بتحديــد 

  ». هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره من أجل توقيعه وبغرض الموافقة على مضمونه

شـرع الأردني تقريبـا أخـد بـنفس التعريـف لكـلا مـن القـانونين المصـري و الأونسـيترال، نلاحظ مـن هـذا التعريـف أن الم

حيث يرى من هذا التعريف لكل من فياض القضاة وغازي أبو العرابي بأن المشرع الأردني أشـار إلى خاصـيات لابـد 

  :أن تظهر في التوقيع الإلكتروني وهي كالتالي

وني عبــارة عــن بيانــات تتخــذ أشــكالا مختلفــة، حيــث ذكرهــا علــى ســبيل أشــار التعريــف إلى أن التوقيــع الإلكــتر _

  .المثال لا الحصر

  .اشترط التعريف أن تكون البيانات مدرجة في شكل إلكتروني وهذا أمر بديهي مدام التوقيع الإلكتروني_

نشـاؤها أو اشتراط التعريف في هذه البيانات بأن تكون مدرجـة في رسـالة معلومـات والـتي هـي معلومـات يـتم إ_

إرسالها  أو تسليمها أو تخزينها بوسـائل إلكترونيـة أو بوسـائل مشـا�ة لهـا، أو أن تكـون مضـافة إلى هـذه الرسـالة 

  .أو مرتبطة �ا

ـــة الشـــخص الموقـــع رســـالة _ يشـــترط التعريـــف أيضـــا أن تكـــون تلـــك البيانـــات ذات طـــابع يســـمح بتحديـــد هوي

   2.البيانات وتميزه

بأنـه  «3مـن قـانون التوقيـع والتصـديق الإلكترونيـين  1 /2في المـادة  وقيع الإلكـترونيوعرف المشرع الجزائر الت

  »   .بيانات في شكل إلكتروني، مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات إلكترونية أخرى، تستعمل كوسيلة توثيق

                                        
  -الأردن  - 2001لسنة  85قانون المعاملات الإلكترونية رقم 2المادة : انظر - 1
، العــدد الأول �20لــد غــازي أبــو عــرابي، فيــاض القضــاة، حجيــة التوقيــع الإلكــتروني دراســة في التشــريع الأردني، مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم الاقتصــادية والقانونية،ا  -2

  .170،ص 2004
، يحـدد القواعـد العامـة المتعلقـة بـالتوقيع والتصـديق 2015ل فبرايـر سـنة الموافـق أو  1436ربيـع الثـاني عـام  11مـؤرخ في   04_15من قانون رقم  2المادة : انظر  -3

  . 2015فيفري  10المؤرخ في  06الإلكترونيين، الجريدة الرسمية العدد 
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ـــع الإلكـــتروني بشـــكل غـــير كـــافي 2/1يوضـــح نـــص المـــادة  ـــري أورد تعريـــف التوقي مقارنـــة  بـــأن المشـــرع الجزائ

بالتشــريعات الأخــرى كالمصــري والأردني ، حيــث لم يبــين الوســيلة الــتي يــتم إنشــاء التوقيــع الإلكــتروني عليهــا، ولم يبــين 

وكــذا  الموقــع شخصــيةالتوقيــع عــن  كشــفلنـا الأشــكال الــتي يظهــر فيهــا، بالإضــافة إلى إغفالــه عــن جانــب مهــم وهــو  

    .رضائه حول ما ورد في رسالة البيانات

  صور التوقیع الإلكتروني: الثاني الفرع 

يتـوفر التوقيـع الإلكـتروني علـى صــور المتمثلـة في التوقيـع الرقمـي والتوقيــع بـالقلم الإلكـتروني والتوقيـع الكــودي 

  :والتوقيع البيوميتري وهي التي سنتعرض لها كالتالي

  التوقیع الرقمي: أولا

ظــرا لمــا يتمتــع بــه مــن قــدرة فائقــة علــى تحديــد هويــة يعتــبر التوقــع الرقمــي مــن أهــم صــور التوقيــع الإلكــتروني ن

أطــراف العقــد تحديــدا دقيقــا ومميــزا ، إضــافة لمــا يتمتــع بــه أيضــا مــن درجــة عاليــة مــن ثقــة و الأمــان في اســتخدامه و 

ة، مـن تطبيقه عند إبرام العقود التجارية، ويمثل التوقيع الرقمي في تلك الرموز السـرية و المفـاتيح المتماثلـة وغـير متماثلـ

حيث اعتماده على اللوغاريتمات و المعادلات الرياضية المعدة مـن الناحيـة الفنيـة، وذلـك باسـتخدامه برنامجـا محـددا، 

بحيـث لا يمكــن لأحــد الكشـف عــن الرســالة إلا الشــخص الـذي يحمــل مفتــاح فــك التشـفير والتحقيــق مــن أي تحويــل 

  1.قه من أن الرسالة الواردة لم يلحقها أي تغيير أو تعديلالرسالة قد تم باستخدام المفتاح  الخاص إضافة إلى تحق

  نيالتوقیع بالقلم الإلكترو : ثانیا

هــذه الطريقــة تتمثـــل في اســتخدام قلــم إلكـــتروني حســاس يمكنــه الكتابـــة علــى شاشــة الكمبيـــوتر عــن طريـــق 

النــوع مــن التوقيعــات الأولى برنــامج هــو المســيطر أو المحــرك لكــل العمليــة ويقــوم هــذا البرنــامج بــوظفتين أساســتين لهــذا 

  2.وهي خدمة التقاط التوقيع، والثانية خدمة التحقق من صحة التوقيع

تقوم هذه الطريقة على آلية عمل معينة، تتمثل في نقل التوقيع المحرر بخـط اليـد بواسـطة التصـوير بالماسـح  و

  .يها لإضفاء الحجية عليهاالضوئي ونقل الصورة إلى رسالة إلكترونية يراد �ا إضافة هذا التوقيع إل

                                        
ة محمــد الخــامس، الربــاط، زينــب غريــب، إشــكالية التوقيــع وحجيتــه في الإثبــات، مــذكرة لنيــل رســالة ماســتر، كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصــادية والاجتماعيــة، جامعــ  -1

  .36، ص 2010_2009
  .275، ص 2010خالد ممدوح إبراهيم، إثبات العقود والمراسلات الإلكترونية، طبعة الأولى، الدر الجامعية، الإسكندرية   -2
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وبــالرغم مــن ســهولة اســتخدام هــذه الوســيلة إلا أ�ــا محفوفــة بالمخــاطر، بحيــث يكــون مــن الصــعوبة في بعــض 

ذلـــك لأنـــه قـــد يتســـنى للمرســـل إليـــه الاحتفـــاظ بنســـخة عـــن صـــورة التوقيـــع الـــتي . الأحيـــان نســـبة الرســـالة إلى موقعهـــا

   1. وسيط إلكتروني ويدعى أن واضعها هو صاحب التوقيع الفعليوصلته، وإعادة وضعها على أي وثيقة محررة عبر

  )البطاقات الممغنطة  (التوقیع الكودي : ثالثا

هــذه الصــورة مــن أكثــر الصــور شــيوعا في حياتنــا العمليــة حيــث تقــوم البنــوك بإصــدار بطاقــات الائتمــان ، 

ول حاملهــا إمكانيــة ســحب مبــالغ والــتي تســتخدم في الســحب النقــدي مــن خــلال بطاقــات الصــرف الآلي والــتي تخــ

نقدية من حسـابه بحـد متفـق عليـه بينـه وبـين البنـك مصـدر البطاقـة ، إضـافة إلى مـا تقـوم بـه أيضـا مـن عمليـات دفـع 

والـذي يخـول لـه الـدخول إلى حسـابه .عبر الإنترنت ، حيث تحتوي هذه البطاقة علـى رقـم سـري لا يعرفـه إلا صـاحبه

في حالـة إتمـام العمليـة مـن خـلال الصـراف الآلي لصـورة صـحيحة وحصـول العميـل في وإجراء العمليات التي يريـدها، 

عملية السحب مثلا علـى المبلـغ الـذي أرادة فإنـه يحصـل علـى شـريط ورقـي يثبـت فيـه المبلـغ الـذي تم سـحبه والتـاريخ 

قليدي لمـا تميـز بـه مـن والساعة والمبلغ المحسوب ورصيد المتبقي ، حيث حلت هذه الإجراءات جميعها محل التوقيع الت

  2.الأمان و الثقة وتميز صاحب البطاقة الذي يحمل الرقم

  التوقیع البیومیتري : رابعا

إن الإقبال على إبرام المعاملات بشكل عـام وفي مجـال المعـاملات التجاريـة و البنكيـة بشـكل خـاص يتوقـف 

تعامـل وتحقيقـا لهـذا الهـدف توصـلت البنـوك على مدى ما توفره الجهات من وسائل أمان تكفـل السـرية و الخفـة في ال

، ويقـوم هـذا علـى أسـاس التحقـق مـن شخصـية المتعامـل 3العالمية الكبرى إلى الاعتماد على الخواص الذاتيـة للإنسـان

بالاعتمـــاد علـــى الصـــفات الجســـمانية للأفـــراد مثـــل البصـــمة الشخصـــية ، مســـح العـــين البشـــرية، التعـــرف علـــى الوجـــه 

بشرية، التحقق من نبرة الصوت، والتوقيع الشخصي، ويتم التأكد من شخصية المتعامـل عـن البشري، خواص اليد ال

طريــق إدخــال معلومــات للحاســب أو الوســائل الحديثــة مثــل التقــاط صــورة دقيقــة لعــين المســتخدم أو صــوته أو يــده 

  4.ويتم تخزينها بطريقة مشفرة في ذاكرة الحاسب ليقوم بعد ذلك بالمطابقة

                                        
، جامعـة فلسـطين الأهليـة، بيـت لحـم 2، العـدد 5لـد ، مجلة جامعـة الخليـل للبحـوث، ا�)دراسة مقارنة(علي أبو مارية، التوقيع الإلكتروني ومدى قوته في الإثبات   -1
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هــذا التوقيــع يعــتري العديــد مــن الصــعوبات، مثــل تآكــل بصــمات الأصــابع عــبر الــزمن أو  ومــا يلاحــظ أن 

بسبب ممارسة العمل في بعض المهن، وتطابق وجه التـوائم، وصـعوبة الاسـتخدام في شـبكة مفتوحـة كالإنترنـت، مـثلا 

    1.جعل تطبيق هذا النوع من التوقيع في شبكة الإنترنت قاصرا على استخدامات محددة

  حجیة التوقیع الإلكتروني: طلب الثانيالم

يتــــوفر التوقيــــع الإلكــــتروني علــــى شــــروط هامــــة وذلــــك لإضــــفاء نــــوع مــــن الحجيــــة عليــــه، كمــــا نجــــد أن جــــل  

التشريعات قامت بتسليط الضوء عليه أكثر لأنه هو الـذي يعطـي حجيـة الكاملـة لسـند الإلكـتروني  في مجـال إثبـات 

نقوم في هــذا المطلــب بــإبراز الشــروط الــتي لابــد أن يتــوفر عليهــا التوقيــع ونبــين العقــود والمعــاملات التجاريــة، ومنــه ســ

  .موقف التشريعات حول الأخذ بحجية التوقيع

  شروط التوقیع الإلكتروني: الفرع الأول

يتــوفر التوقيــع الإلكــتروني علــى شــروط وهــي أن يكــون التوقيــع خــاص بصــاحبه، وأن يعــبر التوقيــع عــن إرادة 

  :بط التوقيع بسند الموقع وسنتولى عرض هذه الشروط فيما يأتيالموقع، وأن يرت

  أن یكون التوقیع خاص بصاحبه : أولا

نـص عليـه  يشـترط أن يكـون التوقيـع دالا ومحـددا لشـخص الموقـع ليتحقـق بـذلك دوره في الإثبـات، وهـو مـا

ف هو التوقيـع الإلكـتروني الـذي التوقيع الموصو  3 « /7طيقا للمادة  15/04قانون التوقيع والتصديق الإلكترونيين 

    » .......أن يمكن من تحديد هوية الموقع:..........تتوفر فيه المتطلبات التالية

و ترجع أهمية تعريف التوقيع بشخصية الموقع وتمييزه عن سـواه لـتحفظ بـذلك حقـوق المتعاقـدين إذا مـا وقـع 

لمميزة للموقع دون غيره ولا يمكن تـوافر عـدة نسـخ منـه لأنـه فالتوقيع الإلكتروني يعد من قبيل العلامات ا. نزاع بينهم

عنــدما يــتم إصــدار التوقيــع فــلا يتوقــع إصــدار التوقيــع لشــخص آخــر ممــا يــؤدي ذلــك إلى إهــدار حقــوق الغــير وإلغــاء 

   2.السمة الأساسية التي يمتاز �ا التوقيع الإلكتروني وهي توفير الأمان لمستخدمي العقود الإلكترونية

  عن إرادة الموقع  التوقیع تعبیر :ثانیا

يقصــد �ــذا الشــرط التأكيــد مــن رضــا صــاحب التوقيــع وقبولــه الالتــزام بمضــمون التصــرف القــانوني وإقــراره بــه، 

فتوقيع الشخص بخط يده أو بأية وسيلة أخرى يقرها القانون علـى دعامـة ورقيـة يفيـد إقـراره بمـا يدونـه �ـا والتزامـه بمـا 

  . ونيورد فيها من تصرف قان
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ويتعين أن يكون توقيع الموقـع دالا علـى موافقتـه علـى السـند الإلكـتروني أو رسـالة البيانـات وعلـى اتجـاه إرادتـه 

إلى الالتزام بما ورد في مضمون هذا السند، معـبرا عـن إرادة صـاحبه مـن زاويـة الرضـا بالتعاقـد وقبـول الالتزامـات وهـذا 

  1.السند الإلكتروني المنسوب إلى الموقعلا يتحقق إلا عن طريق اتصال هذا التوقيع ب

وكمثــال عــن هــذا الشــرط في بطاقــة الائتمــان يجــرى الأمــر مــن خــلال إدخــال البطاقــة في الجهــاز مــن جانـــب 

صاحبها أو حاملها في الفتحة المخصصة لذلك في جهاز الصراف الآلي رقم السـري، ثم يقـوم بإدخـال الـرقم السـري 

وافقته الصريحة على سحب المبلغ الذي يريده، في هـذه العمليـة نجـد أن العميـل ثم يعطي م. الذي يحتفظ به شخصيا

صــاحب البطاقــة قــد عــبر عــن إرادتــه الصــريحة بمجــرد أن ادخــل توقيعــه الإلكــتروني والــذي عبــارة عــن مجموعــة أرقــام أو 

، كـــل ذلـــك رمـــوز اســـتعمالها حيـــث تعامـــل مـــع جهـــاز الصـــرف الآلي، ثم أعطـــى أمـــرا للجهـــاز بســـحب المبلـــغ المعـــين

  2.بمجمله يعبر عن رضا أو قبولا بمضمون السند الإلكتروني

    الموقع ارتباط التوقیع بالسند: ثالثا

ونقصـد بـه أن يكـون التوقيـع مرتبطـا ارتباطـا وثيقـا بالمسـتند بحيـث لا يمكـن فصـله عـن السـند وهـذا يـدل علــى 

ســـلات الإلكترونيـــة وأحـــد أســـباب نمـــو التجـــارة مـــدى كفـــاءة التقنيـــات المســـتخدمة لتـــوفير الثقـــة والأمـــان، لآمـــن المرا

بحيـث أن لا أحـد يسـتطيع  )مفتـاح عـام ومفتـاح خـاص  (الإلكترونية عـبر الإنترنـت، ويعتمـد التوقيـع علـى مفتـاحين 

أن يطلع على مضمون المستند سوى الشخص الذي يملـك المفتـاح العـام، وهـذا يـدل علـى أن التوقيـع مـرتبط ارتباطـا 

   3.وقع ولا يمكن فصله وبتالي لا يستطيع أحد أن يعدل مضمون المستند المرسلوثيقا بالمستند الم

  موقف التشریعات من التوقیع الإلكتروني: الفرع الثاني

لقــد ســاهمت الكثــير مــن الهيئــات و البلــدان المهتمــة بســن قــوانين وتشــريعات تعــالج قضــية التوقيــع الإلكــتروني 

لـتي تـتم ا. جية الكاملة في الإثبات والذي هـو زمـام تلـك المعـاملات التجاريـةلتضفي عليه الصفة الإلزامية وتعطيه الح

عبر الوسائل التكنولوجيا، وسنتعرض إلى موقف قانوني الأنسيترال والتوجيه الأوروبي وإلى بعض القـوانين العربيـة فيمـا 

  :يلي
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  مشروع القانون الأونسیترال النمودجي للتجارة الإلكترونیة : أولا

ن الأونســيترال كخطــوة رائــدة في الاعــتراف بحجيــة التوقيــع الإلكــتروني والتعــاملات التجاريــة الــتي تــتم جــاء قــانو 

يعتــبر التوقيــع الإلكــتروني قــابلا   « مــن هــذا المشــروع 6/3ورد في المــادة عــبر الإنترنــت، حيــث يتضــح مــن خــلال مــا

  إذا: المشار إليه في الفقرة بالاشتراطللتعويل عليه لغرض الوفاء 

    كانت بيانات إنشاء التوقيع مرتبطة في السياق الذي تستخدم فيه بالموقع دون أي شخص أخر  _أ

  كانت بيانات إنشاء التوقيع خاضعة، وقت التوقيع لسيطرة الموقع دون أي شخص آخر  _ب

  كان أي تغيير في التوقيع الإلكتروني، يجرى بعد حدوث التوقيع قابلا للاكتشاف   _ج

شـتراط التوقيـع قانونـا هـو تأكيـد سـلامة المعلومـات الـتي يتعلـق �ـا التوقيـع وكـان أي تغيـير يجـرى كان الغرض من ا_د

   » .في تلك المعلومات بعد وقت التوقيع قابلا للاكتشاف

توضــح المـــادة المــذكورة أعـــلاه أنــه لابـــد مــن وجـــوب تــوافر هـــذه الاشــتراطات حـــتى يصــبح التوقيـــع مقبــولا ولـــه 

  .ات، فقد وردت هذه الشروط بكل تفصيل حتى لا يدعى مجال لتوضيح أكثرالحجية الكاملة في الإثب

مــن نفــس المشــروع لســلوك الــتي لابــد أن تتــوفر في الموقــع والــتي يجــب أن يتصــف �ــا في  7كمــا بينــت المــادة 

 .توقيعه

مـــن نفـــس المشـــروع الالتزامـــات الواقعـــة علـــى عـــاتق مقـــدم خـــدمات التصـــديق أو هيئـــة  9وبينـــت أيضـــا المـــادة 

صــدار الشــهادات بحيــث تــوفر تلــك الالتزامــات ضــمان قيــام هــذه الجهــة بالخدمــة المطلوبــة منهــا ممــا يزيــد مــن الأمــان إ

  1.والثقة في التوقيع الإلكتروني

كمـا يـرى كـل مـن عبـد االله مسـفر الحيـان وحســن عبـد االله عبـاس في تقيـيمهم لهـذا المشـروع بـأن القـانون جــاء 

بهة للتلاعب أو التحايل باسـتخدام التوقيـع الإلكـتروني، إلا أنـه أغفـل عـن مفصلا بالشكل الذي يقضي على أي ش

التطور التكنولوجي السريع الذي يحدث في مجال التجارة الإلكترونية، وبتالي فإن عباراته كانـت مـن غـير ذات المرونـة 

  2.التي تسمح بتطبيقها على بعض الحالات قد تستجد في المستقبل
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  يروبلأو موقف التوجیه ا: ثانیا

 5/1المـادة نصـت حيـث  للتوقيـع الإلكـتروني ينص التوجيه الأوروبي على وجـوب الاعـتراف بالحجيـة القانونيـة

ل الأعضـــاء الـــتي تكفـــل أن التوقيـــع الإلكـــتروني الـــذي الـــدو أن التوقيعـــات الإلكترونيـــة علـــى مـــن التوجيـــه الأوروبي بشـــ

نشاء  آمنة لها نفـس الحجيـة القانونيـة بالنسـبة للتوقيـع بخـط يستند إلى شهادة مؤهل والذي يتم إنشائه بواسطة أداة إ

 .اليد وتكون مقبولة كدليل في الإجراءات القانونية

الدول الأعضاء تكفل أن التوقيع الإلكـتروني لا يمنـع الفعاليـة القانونيـة كـدليل في الإجـراءات القانونيـة وعلى 

لايســــتند إلى شــــهادة مؤهــــل صــــادر عــــن  أو ،ة مؤهــــلأولايســــتند إلى شـــهاد ،في شــــكل إلكــــتروني وحـــدها بحجــــة أنــــه

 .لايتم إنشاؤها بواسطة إنشاء توقيع آمنةأو  ،المعتمدين  مقدم خدمات التصديق

المــادة المــذكور أعــلاه أن التوجيــه الأوروبي ســاوى بــين التوقيــع العــادي والتوقيــع الإلكــتروني، كمــا يبــين مضــمون 

  . يحوز على مصادقة عليه من قبل مقدمي خدمات التصديقدعا إلى عدم رفض التوقيع الإلكتروني الذي لا

  موقف المشرع المصري: ثالثا

  «في شــأن التوقيــع الإلكــتروني 2004م لعــا 15مــن القــانون المصــري رقــم 14نــص المشــرع المصــري في المــادة 

توقيعــات في أحكــام قــانون فــالتوقيع الإلكــتروني في نطــاق المعــاملات المدنيــة والتجاريــة والإداريــة ذات الحجيــة المقــررة لل

الإثبات في المواد المدنية والتجارية، إذا روعـى في إنشـائه وإتمامـه الشـروط المنصـوص عليهـا في هـذا القـانون والضـوابط 

  ». الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا

 التعــاملات المدنيــة والتجاريــة نلاحــظ مــن هــذه المــادة أن المشــرع المصــري اعــترف بحجيــة التوقيــع الإلكــتروني في

  .وذلك في حالة إذا أحسن إنشاء هذا التوقيع وتم توفير الشروط المنصوص عليها في هذا القانون

كما يرى أسامة بن غانم لعبيدي أن اعتراف المشـرع المصـري بحجيـة الإثبـات للتوقيـع الإلكـتروني، حيـث أنـه 

ربيـــة، كمـــا يصـــبح للتوقيـــع الإلكـــتروني والمحـــررات الإلكترونيـــة ذات يكمـــل المنظومـــة الإلكترونيـــة في جمهوريـــة مصـــر الع

الحجيـة الموجـودة في قـانون الإثبــات، الشـئ الـذي يــدعم التقنيـات الحديثـة والوســائل الإلكترونيـة ويسـهل اســتخدامها 

  1.من قبل الأفراد والجهات الحكومية والخاصة

  

  

                                        
  .ومايليها179، دون ذكر السنة، ص56، العدد 28أسامة بن غانم العبيدي، حجية التوقيع الإكتروني، ا�لة العربية للدراسات الأمنية والتدريب الرياض، ا�لد 1 -  
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  موقف المشرع الأردني: رابعا

وقيـــــع الإلكـــــتروني حجيـــــة كاملـــــة في الإثبـــــات وذلـــــك في حالـــــة إذا اســـــتوفى الشـــــروط مـــــنح المشـــــرع الأردني الت

إذا اســتوجب تشــريع نافــد توقيعــا   « أ/ 10المنصــوص عليهــا في قــانون المعــاملات الإلكترونيــة الأردني طبقــا للمــادة 

لإلكــتروني يفــي علــى المســتند أو نــص علــى ترتيــب اثــر علــى خلــوه مــن توقيــع فــإن التوقيــع الإلكــتروني علــى الســجل ا

   » .بمتطلبات ذلك التشريع

تبـين هــذه المــادة أن المشــرع الأردني أعطــى الحجيــة القانونيــة للتوقيــع الإلكــتروني في الحــالات الــتي يلــزم القــانون  

  .فيها الأطراف بالتوقيع أي الحالات التي يكون فيها التوقيع إلزاميا قانونا

  موقف المشرع الجزائري: خامسا

ع الجزائــري بحجيــة التوقيــع الإلكــتروني كغــيره مــن التشــريعات الأخــرى و يظهــر ذلــك في القــانون اعــترف المشــر 

التوقيــع الموصــوف هــو التوقيــع الإلكــتروني  « بقولــه1 7المتضــمن التوقيــع والتصــديق الإلكترونيــين في المــادة  04 _15

  :الذي تتوفر فيه المتطلبات الآتية

  .وني موصوفةأن ينشأ على أساس شهادة تصديق إلكتر _

  .أن يرتبط بالموقع دون سواه_

  .أن يكون مصمما بواسطة آلية مؤمنة خاصة بإنشاء التوقيع الإلكتروني_

  .أن يكون منشأ بواسطة وسائل تكون تحت التحكم للموقع_

   » .أن يكون مرتبطا بالبيانات الخاصة به، بحيث يمكن الكشف عن التغيرات اللاحقة �ذه البيانات_

دة المذكورة أعلاه أن المشرع الجزائري وضع شروط لابد من أن تتـوفر في التوقيـع الإلكـتروني حـتى يمكـن تشير الما

إصباغ عليه صفة الحجية في الإثبات وهو نفس الموقف الذي أخذت به  التشـريعات السـابقة الـذكر حيـث نجـد أ�ـا 

يجــب أن يــتحكم ذلــك بشــروط وإلا تســقط تتفــق علــى مبــدأ واحــد وهــو حــتى يعتــد بــالتوقيع الإلكــتروني في الإثبــات 

  .صفة الحجية منه في الإثبات

ـــأخر المشـــرع الجزائـــري في إصـــدار قـــانون التوقيـــع والتصـــديق  وكملاحظـــة نخـــرج �ـــا مـــن هـــذا المبحـــث هـــو ت

الإلكترونيــين مقارنــة بالتشــريعات العربيــة الأخــرى، وفي هــذا الصــدد تقــول أمــال لكــال في تقريــر أعدتــه بأنــه في ظــل 

                                        
، يحــدد القواعــد العامــة المتعلقــة بــالتوقيع والتصــديق 2015الموافــق أول فبرايــر ســنة  1436ربيــع الثــاني عــام  11مــؤرخ في  04_15رقــم  قــانون7المــادة : انظــر - 1

 .2015فبراير 10المؤرخ في  06الإلكترونيين، الجريدة الرسمية الجزائرية،العدد



 

35 

 

المســجل في مجــال التكنولوجيــا الإعــلام والاتصــال فــإن مشــروع القــانون إصــطدم بمعطيــات واقعيــة تتعلــق بواقــع  التــأخر

القطــاع لاســيما ضــعف التــدفق بخدمــة الإنترنــت وضــعف التغطيــة الشــاملة في الولايــات الداخليــة،  لــذلك فمشــروع 

كـــان مـــبرمج للمناقشـــة والتصـــويت في   ســـنوات كاملـــة بعـــدما 10قـــانون التوقيـــع والتصـــديق الإلكـــتروني تـــأخره شـــهد 

2005.1

                                        
  .25/11/2014صديق يثير جدلا في البرلمان ،أمال لكال، تم نشره في قناة الشروق الإخبارية، الأخبار،تقرير حول قانون التوقيع والت  - 1

https://www.youtube.com/watch?v=2NBMfwwvI4s  



 

36 
 

  خاتمةال

حجيــة الوســائل التكنولــوجي في إثبــات العقــود التجاريــة يعــد مــن المواضــيع وفي خاتمــة هــذا البحــث نجــد أن موضــوع 

لمفـــاهيم ومواقـــف التشـــريعات ا رصـــدفي هـــذه الدراســـة ب حيـــث قمـــت ،علـــى الســـاحة القانونيـــةالجديـــدة الـــتي ظهـــرت 

  : نذكر ها فيما يأتينتائج ال بعض تم التوصل إلىو  ،ألة المتعلقة بالموضوعوالفقهاء حول المس

ـــــتي تـــــتم باســـــتخدام الوســـــائل  ظهـــــور الســـــند الإلكـــــتروني كـــــدليل حـــــديث للإثبـــــات في ظـــــل المعـــــاملات ال

  .التكنولوجي، حيث درجت له التشريعات والفقهاء مفهوم يختلف تماما عن مفهوم السند التقليدي

اسية في السند الإلكتروني والتي هي الكتابـة الإلكترونيـة والتوقيـع الإلكـتروني والتوثيـق وجوب توفر شروط أس

  .حتى يصبح كدليل كافي لإثبات التصرفات القانونية

وأنـــه يـــؤدي  مثلـــة في أنـــه يـــتم إعـــداده علـــى كيـــان إفتراضـــي،والمت ســـند الإلكـــترونيال صـــائصالكشـــف عـــن خ

يعمــل علـى تخفــيض تكـاليف النقــل والخـزن إلى أقــل ، وضـمان الأمــن القـانونيقـق الســرية يحو السـرعة في إبـرام التعاقــد، 

    .عند إعداده، فكل هذه الخصائص جعله يتميز بحد كبير عن السند التقليديتاز بالإتقان والوضوح يمحد ممكن، و 

وب بمـا فيهـا البيئة الإلكترونية التي ينشأ فيها السـند الإلكـتروني والـتي تمثلـت في مخرجـات الحاسـالتعرف على 

المخرجــات الورقيــة والمخرجـــات الإلكترونيــة وكــذلك شـــبكة الإنترنــت عـــن طريــق البريــد الإلكـــتروني ومنتــديات الحـــوار 

  .والمحادثة

وفقــا للقواعــد التقليديــة بالاســتناد علــى  لســند الإلكــتروني في إثبــات التصــرفات القانونيــةالقــانوني ل الاعــتراف

  .   حالة الاستثناءات الواردة على هذه القاعدةكقاعدة عامة في الإثبات، وفيحجيته  

نــوع جديــد مــن الكتابــة تعــرف بالكتابــة الإلكترونيــة يأخــذ �ــا كإحــدى الطــرق الإثبــات الإلكــتروني ظهــور 

بحجيتهـــا في الإثبـــات، معظـــم التشـــريعات وإن لم نقـــل كلهـــا وإعـــتراف حيـــث بينـــت الشـــروط الواجـــب توافرهـــا فيهـــا، 

  .ا وبين الكتابة التقليديةأقرت بالمساواة بينهحيث 

ز نـوع جديـد للتوقيـع يـتلاءم مـع ذلـك التطـور ومـع الكتابـة الإلكترونيـة، يتمثـل في ار إبـإلى وتم التوصل أيضـا 

التوقيع الإلكتروني حيث يتمتع بالحجيـة القانونيـة نفسـها الـتي يتمتـع �ـا التوقيـع التقليـدي وذلـك بموجـب التشـريعات 

حت له القوة القانونية الملزمة وذلك بتـوفر شـروط والـتي هـي ارتبـاط التوقيـع بشخصـية الموقـع القانونية المختلفة التي من

  .وأن يكون التوقيع محدد لهوية الموقع ومميز له، وأخيرا أن يكون التوقيع معبر عن إرادته في الالتزام عما وقع عليه

  :تي يمكن تقديمهاومن التوصيات ال
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ـــــدول في -  ـــــة لأن التعامـــــل بالوســـــائل ضـــــرورة إعـــــادة نظـــــر تشـــــريعات ال  قوانينهـــــا المنظمـــــة للمعـــــاملات الإلكتروني

الإلكترونيـــة يبقـــى الشـــك في مصــــداقيتها يـــراود المتعـــاملين �ـــا في حمايــــة حقـــوقهم، وخاصـــتنا أن هـــذه الوســــائل 

  .مازالت تعرف تطورا متواصل

يـة لتفـادي تشـعب واخـتلاط على الدول العربية أن تسعى إلى إصـدار قـانون موحـد يتضـمن المعـاملات الإلكترون - 

القوانين، مثل ما فعلت الدول الأوروبية حين قامت بتوحيد قانون خاص بالتوقيع الإلكتروني خوفا مـن اخـتلاط 

  .القوانين سمي بقانون التوجيه الأوروبي

علــى المشـــرع الجزائــري إصــدار قـــانون خــاص بالمعــاملات الإلكترونيـــة علــى الــرغم أنـــه أبــدى خطــوة حـــين ينبغــي  - 

ر قــــانون التوقيــــع والتصــــديق الإلكــــتروني، إلا أنــــه لــــيس ذلــــك القــــانون الــــذي يــــنص علــــى مفــــاهيم خاصــــة أصــــد

  .   بالمعاملات الإلكتروني كالكتابة الإلكترونية والسند الإلكتروني
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  ائمة المراجع والمصادرق

 المراجع بااللغة العربیة

  النصوص القانونیة: أولا

  القوانین الوطنیة/ أ

القواعد يحدد2010نة الموافق أول فبراير س 1436ربيع الثاني عام  11مؤرخ في  04_15قانون رقم  )1

  .العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين

يتضـــمن القـــانون  1975ســـبتمبر  26الموافـــق  1395رمضـــان عـــام  20مـــؤرخ في  59 _75الأمـــر رقـــم  )2

  .التجاري

  المراسیم

، يعــدل ويــتمم 2007مــايو ســنة  30الموافــق  1428لأول عــام جمــادي ا 13في  162_07مرســوم التنفيــذي  )1

والمتعلـــق بنظـــام  2001مـــايو 9الموافـــق  1422صـــفر عـــام  15المـــؤرخ  في  123_01المرســـوم التنفيـــذي رقـــم 

مختلـــف خـــدمات  الاســـتغلال المطبـــق علـــى كـــل نـــوع مـــن أنـــواع الشـــبكات بمـــا فيهـــا اللاســـلكية الكهربائيـــة وعلـــى

  .2007يوليو 7المؤرخ في  37كية، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد الموصلات السلكية واللاسل

  القوانین الداخلیة/ ب

ـــة مـــع دليـــل الإشـــتراع  النمـــوذجيقـــانون الأونســـيترال  )1 ، الأمـــم المتحـــدة 2001بشـــأن التوقيعـــات الإلكتروني

  .2002نيويورك 

ئــة تنميـــة صــناعة تكنولوجيـــا بتنظـــيم التوقيــع الإلكــتروني وبإنشـــاء هي 2004لســنة  15قــانون المصــري رقـــم  )2

  .2004أبريل سنة  22في   )د(تابع  17المعلومات، الجريدة الرسمية العدد 

 .الأردن 2001لسنة  85ت الإلكترونية رقم قانون المعاملا )3

  .2002عاملات والتجارة الإلكترونية  لسنة بالمالخاص  2قانون إمارة دبي رقم  )4

يتعلــق بتنقــيح وإتمــام بعــض الفصــول مــن مجلــة  2000ان جــو  13المــؤرخ في  2000لســنة  57قــانون رقــم  )5

 .48رسمي لجمهورية التونسية العدد الالتزامات والعقود، الرائد ال
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  الكتب: ثانیا

  2009الأنصاري حسن النيداني، القاضي والوسائل الإلكترونية الحديثة، دار الجامعية الجديدة، الإسكندرية  )1

  الطبعة الأولى، �جات  )دراسة مقارنة(لتعاقد الإلكتروني عبر الإنترنتمحمد سليمان الدمياطي، إثبات ا تأمر )2

  .  2009للطباعة، دون  ذكر البلد،

خالد ممدوح إبراهيم، إثبات العقود والمراسلات الإلكترونية، طبعة الأولى، الدر الجامعية، الإسكندرية  )3
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13 du 19   / 01 / 2000. 

2) loi n°2000 /230 du 13 mars 2000 partant adaptation du droit de la 

preuve aux technologies de l’information et relative à la signature 

électronique modifié par code civile Français. 
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   ص الدراسةملخ

المعـاملات  خاصـة بإثبـات الالكترونيـة دإلى استحداث وسيلة تعرف بالسن الاتصالات أدى ذلك االتطور الذي عرفته تكنولوجيظل في 

م عن طريق الوسائل الإلكترونية، المتمثلة في مخرجات الحاسوب وشبكة الإنترنت، تتمتع بنفس الحجية القانونية والعقود التجارية التي تبر 

ة متمثلــــة في التوقيــــع والكتابــــ حديثــــة طــــرق إلكترونيــــة العقــــود والمعــــاملات التجاريــــة إثبــــاتالمقــــررة للوســــيلة التقليديــــة، كمــــا يــــتحكم في 

  .، والتي منحتها هي كذلك التشريعات الحجية الكاملة في إثباتالإلكترونيين

  الكليمات المفتاحية

الحجيـة   _الإثبـات الإلكـتروني _العقـود التجاريـة _التوقيـع الإلكـتروني _الكتابـة الإلكترونيـة _السـند الإلكـتروني_الوسـائل التكنولوجيـة 

  .القانونية

 

Résumé                                                                                                     

la lunnièrè du dèvelpment technologique de communation qui A a amenè à un 

guide electronique propre pour ideutifier les contrats commercils que lie à tràvers 

les monyens electronique, de l'ordinateur et la sortie d'Internet, avoir la même force 

juridique accordée aux moyens traditionnels, et contrôle la preuve des contrats et 

des transactions commerciales façons représenté dans la signature et la cyber 

écriture électronique moderne, et accordée par la législation sont également 

authentiques pleine à prouver. 

Key Alclemet 

Les moyens technologiques _sind Alaketrona_ écriture électronique_ signature 

électronique _contrats commercils_ électronique la preuve_ juridique authentique. 

summary 

At the lunnièrè technological develpment of communation that led to a clean 

electronic guide to the ideutifier commercils contracts linked through the electronic 

monyens, computer and exit the Internet, have the same legal force given to 

traditional means, proof and control of contracts and commercial transactions ways 

represented in the signature and cyber modern electronic writing, and granted by 

the legislation are equally authentic full to prove. 

Key Alclemet 

Technological means _sind Alaketrona_ write Alaketronah_ Electronic Signature _ 

contracts commercils_Proof electronic _Legal authentic. 

 


